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105سورة التوبة الآیة   

 

 
 



  انــــــــرفـــر وعـــــــشك

  

عَ     يَّ وَ تَ عَلَ مْ عَ تَكَ الَّتِي أَنْ مَ زِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْ بِّ أَوْ الـرَ ى وَ أَنْ أَعْ ـِ لَ َ مــدَيَّ وَ َ لَ صَالِحاً تـ ُ ـ ضَاه رْ

الِحِینَ   19: النمل الآیة سورة ادِكَ الصَّ تِكَ فِي عِبَ حْمَ رَ أَدْخِلْنِي بِ  وَ

أرى انه لزاما علي أن أشكر من فیض ، بحثا مقروءا عملال اأن استقام هذ بعد

  .الأعماق وسخاء الضمیر كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة
  

وعرفنا بالجمیل أشكر االله وأحمده في الأول والأخیر هو الذي یسّر لي عملي هذا، 

هم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك   .فاللّ
  

وعلیه أتقدم بخالص شكري وعظیم امتناني إلى أستاذي المشرف على هذه المذكرة 

  .الدكتور قریشي علي
  

المناقشین على ما بذلوه من وقت طیلة كما أتقدم بالشكر أیضا إلى كافة الأساتذة 

  .قراءة هذه المذكرة
  

 .المتواصعوأشكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید في إتمام هذا العمل 



  ـــداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهـ
  

  إلى من أنجب وسهر وربى والدي الكریمین

  إلى الذي علمني أن الإخلاص هو أساس النجاح

  أبي الغالي   

  هایمقدإلى من الجنة تحت 

  إلى من یعجز اللسان عن شكرها 

  ي الغالیة  أم 

  .عیدبمن قریب أو  نيو إلى كل من ساعد

 



 
 
 مقدمة

 
 
 



   مقدمــــــة

 أ 
  

  :مقدمة
تشكلت الدولة في العصر الحدیث لتقود مجتمع سیاسي متحرك یحتاج إلى      

أسس وقواعد تنظم علاقاته المتشابكة سعیا وراءعدم الوقوع في الفوضى، لذلك 
تعددت القواعد القانونیة كنتیجة لتنوع العلاقات التي تنشأ داخل المجتمع الإنساني، 

من القواعد التي تنظم حیاة الإنسان في  ومنها جاء مفهوم القانون باعتباره مجموعة
المجتمع ، ونتج عن ذلك إضفاء صفة التجریم على كل سلوك غیر مشروع 

  .یخالف هذه القواعد
وهو ما أدى في مرحلة لاحقة إلى تضخم قانون العقوبات على نحو كشف     

 ولهذا. معه رفض الضمیر الاجتماعي لتدخل القانون الجنائي في مجالات متعددة 
برز نوع آخر من العقاب تختص بتوقیعه سلطات إداریة مستقلة كل واحدة منها 

  .في مجال القطاع المكلفة بضبطه
هذا التوجه أدى إلى ظهور فئة جدیدة من القواعد القانونیة یمكن تسمیتها    

بقانون العقوبات الإداري أو القانون الإداري الجنائي وغیرها من التسمیات الملائمة  
الجزاءات المختلفة التي توقعها السلطات الإداریة ، به في فقه القانون العام ویقصد

مات االمختصة على الأشخاص المعنویة والطبیعیة لمعاقبتهم على مخالفة الإلتز 
  .القانونیة المقررة للمصلحة العامة

ذا كانت الإدارة تملك سلطة توقیع الجزاءات الإداریة، فإن ممارستها لهذا    وإ
الموضوعي  ،مختلف جوانبهابصاص یجب أن یكون في إطار المشروعیة الاخت

أما الجانب الموضوعي فیعني خضوعها لطائفة من الأصول  منها والإجرائي،
قرر الجزاء إلا بناءً على  یتأبرزها مبدأ شرعیة الجزاء أي ضرورة أن لا انونیةالق

في حین تعني الشرعیة الإجرائیة خضوع الجزاءات الإداریة لمجموعة من ، نص



   مقدمــــــة

 ب 
  

الأمر  بنفاذ أثرها الردعي وانتهاءباتخاذها  ةالمختص الجهة من االإجراءات بدء
  .الذي یبرز أهمیة الموضوع و الهدف منه

  
  :أهمیة البحث والهدف منه  -أ

تسعى هذه الدراسة للتعرف على أهمیة الرقابة القضائیة على الجزاءات       
الإداریة من الناحیة النظریة والعملیة، فمن الناحیة النظریة تعد مجالا خصبا 
للبحث في المسائل الفقهیة المثیرة للجدل،ومن الناحیة العملیة فإن هذه المادة 

جزاء الإداري، كون الإدارة كثیراً ما تكتنفها صعوبات مرجعها الطبیعة الخاصة لل
تكون في حالة احتكاك مع النظام القانوني لحقوق الأفراد و حریاتهم مما ینتج عنه 

ما بین فیأحیانا حالات خروج عن الشرعیة التي تقوم على أثرها المنازعات الإداریة 
لعدالة الإدارة والأفراد والتي تستدعي تحریك كافة أنواع الرقابة لأحل تحقیق ا

وحمایة حقوق وحریات الأفراد ومصالحهم من كل مظاهر الانحراف والاستبداد 
  .الإداري

 

  أسباب اختیار الموضوع  -ب
  :یرجع اختیار هذا الموضوع للأسباب التالیة    

 يحداثة الموضوع إذ لم یتناول بالبحث والتأصیل إلا في أبحاث معدودة وف -1
  .محدودةفصول و مباحث 

في التشریع الجنائي الذي أدى إلى ضعف الدور الردعي للعقوبات التضخم  -2
الجنائیة وهذا راجع إلى التأخیر الكبیر في توقیع هذه العقوبات بسبب طول 
الإجراءات الجنائیة من ناحیة وكثرة القضایا المنظورة أمام القضاء من ناحیة 

همیة مما نتج لأا أخرى،وهذا ما أدى بدوره إلى إثقال كاهل القضاء بقضایا قلیلة



   مقدمــــــة

 ج 
  

أضف إلى ذلك الوصمة عنه عدم تمتع المتهم بالضمانات القانونیة أثناء المحاكمة 
  .الإجرامیة التي تلتصق بالمتهم 

كشف الغموض الذي یكتنف الجزاءات الإداریة العامة من حیث مضمونها  -3
  .والسلطة المختصة بتطبیقها إلى غیر ذلك من القواعد

  
  :البحث شكالیةإ -جـ

  :وبناء على ما تقدم، تكون إشكالیة البحث قد تحددت على النحو التالي
ؤدیهما هو الدور الذي  العامة شرعیة الجزاءات الإداریة  دعائمالقضاء في إرساء  یِ

  بشقیها الموضوعي والإجرائي؟
  :و تندرج ضمن هذه الأخیرة عدة تساؤلات فرعیة كمایلي

 ما المقصود بالجزاءات الإداریة العامة؟ -

 ؟الجزاءات الإداریة العامةماهي السلطة المختصة بتوقیع  -

 ماهي الضمانات الكفیلة بتنفیذ الجزاءات الإداریة العامة؟ -

 كیف یتم الطعن في الجزاءات الإداریة العامة؟ -

  
  :البحث منهج -د

على عدة مناهج علمیة تتكامل فیما  الاعتمادنظرا لطبیعة البحث و أبعاده، فقد تم 
  :ة جوانبه و ذلك على النحو التاليبینها بهدف إثراء البحث و الإلمام بكاف

الذي یقوم على التأمل و البحث في المبادئ العامة والقواعد  :المنهج الوصفي - 
  .الكلیة لتطبیقها على الجزئیات و الفروع المختلفة 



   مقدمــــــة

 د 
  

و  الآراءلیل ح، الهدف منه تالأوللمنهج و هو مكمل ل: المنهج التحلیلي -
  .، من أجل الوصول إلى أغراض محددةاقف و تمحیصها بشكل علمي منظمو الم
الغایة منه الوصول إلى النتائج بناء على الوقائع التي تم : المنهج الاستنباطي -

سردها، بغیة إیجاد حلول لها و محاولة معالجتها معتمدین في ذلك على ما تصدره 
المحاكم القضائیة من أحكام و بخاصة الإداریة منها، إضافة إلى اجتهادات 

  .مجالال هذا والباحثین الذین كتبوا فيالفقهاء 
  :البحث خطة -ه
ضوء ما تقدم، جاء بحثنا لموضوع الرقابة القضائیة على مشروعیة  علىو 

، ضبطنا الجزاءات الإداریة العامة في مبحث تمهیدي و فصلین رئیسیین و خاتمة
أولا المبحث التمهیدي لبیان ماهیة الجزاءات الإداریة العامة و ذلك من خلال 

وقد اختص المطلب الأول بتحدید مفهوم الجزاءات ثلاثة مطالب مقسمة إلى فروع، 
الإداریة العامة و خصائصها، أما المطلب الثاني فقد تناول التمیز بین الجزاءات 
الإداریة العامة و الصور الأخرى للجزاءات و نتطرق أخیرا إلى أنواع الجزاءات 

  .ذلك من خلال المطلب الثالث الإداریة العامة و
:                                                                                                              الأول و الثاني على الشكل التاليوكان تقسیم الفصلین 

  .شرعیة الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامةال علىالرقابة : الفصل الأول
  .الإداریة العامةمضمون الجزاءات على الرقابة : المبحث الأول 
  .ة بتحدید الجزاءات الإداریة العامةالسلطة المعنی: المطلب الأول 
  .الضمانات الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامة: المطلب الثاني 

  .الرقابة على شرعیة المخالفة الإداریة: المبحث الثاني
  .الرقابة على شرعیة نشأة المخالفة الإداریة: المطلب الأول 



   مقدمــــــة

 ه 
  

  .شرعیة المخالفة الإداریة أثر الرقابة على: الثاني المطلب
  .الإجرائیة للجزاءات الإداریة العامةالرقابة على الشرعیة : الفصل الثاني
  .الرقابة على الشرعیة الإجرائیة في المرحلة السابقة: المبحث الأول

   .الرقابة على شرعیة الإجراءات الجزائیة الخاصة: المطلب الأول 
  .الرقابة على شرعیة الإجراءات الجزائیة العامة: المطلب الثاني 

   .الرقابة على الشرعیة الإجرائیة في المرحلة اللاحقة: المبحث الثاني
  .الرقابة على تنفیذ الجزاءات الإداریة العامة: المطلب الأول 

  .الطعن في الجزاء الإداري: المطلب الثاني
  .قتراحاتهم النتائج و الإوانتهینا بخاتمة تناولنا فیها أ



 
 
 

 :مبحث تمھیدي
  العامة ماھیة الجزاءات الإداریة
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  ماهیة الجزاءات الإداریة العامة: مبحث تمهیدي

غیر مجال العقود  التي توقعها الإدارة في العامة إن الجزاءات الإداریة  
ا هذا ما یدعونا في بدایة هذ و ،ردع الإداريتمثل ظاهرة جدیدة لل والتأدیب
تسنى بیان خصائصها وأنواعها حتى ی إلى السعي لتحدید مفهومها والبحث 

ذا المبحث من نتطرق إلیه في هسهو ما  و، زها عما سواها من جزاءاتیتمی
  : خلال ثلاثة مطالب

   .خصائصها مفهوم الجزاءات الإداریة العامة و: المطلب الأول   

  الصور الأخرى من  العامة وز بین الجزاءات الإداریة یالتمی: لثانياالمطلب    
  .الجزاءات

   .أنواع الجزاءات الإداریة العامة: المطلب الثالث   

  وخصائصها  العامة مفهوم الجزاءات الإداریة :المطلب الأول

 و خصائصها الجزاءات الإداریة العامة كلا من مفهوم هذا المطلبفي نتناول 
  : و ذلك على النحو التالي

   .الجزاءات الإداریة العامة مفهوم :الفرع الأول  

  .خصائص الجزاءات الإداریة العامة:  الفرع الثاني
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  مفهوم الجزاءات الإداریة العامة  :الفرع الأول 

لا یعد  بقرار إداري فردي و دارةتصدر الجزاءات الإداریة العامة عن الإ
مشروعیتها في نهایة الأمر خاضع  فمآل ،القضاء ذلك تعدیا على اختصاص

یع الجزاءات حال ممارستها تماشیا مع ذلك تملك الإدارة سلطة توق و، للتقدیر
ذلك في بعض الجرائم قلیلة  و، دةلنشاطها بوصفها سلطة عامة في حالات محد

   .)1(الصبغة الاقتصادیة ذات الأهمیة أو

المعاییر  العامة و الإداریةوترتیبا على ذلك ینبغي تحدید مقصود الجزاءات 
 .التي تخضع لها

 تعریف الجزاءات الإداریة العامة :  أولا

تعریف الجزاءات  تحدید و تشریعي لتصنیف و نص في ظل غیاب
  : ید من التعریفات نوجزها فیما یليالإداریة العامة، حاول الفقه تقدیم العد

هي الجزاءات ذات الخصیصة العقابیة التي الجزاءات الإداریة العامة  /أ
بشكل  –توقعها سلطات إداریة مستقلة أو غیر مستقلة وهي بصدد ممارستها 

ة كطریق أصلي یالوظیف هویتهمغض النظر عن ها تجاه الأفراد بتلسلط –عام 
  .)2(اللوائح  لردع خرق بعض القوانین و

                                                             
  .11عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة، د ط، د ت، مصر، ص/د) 1(
  .67، ص2007مصر،محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإداریة، د ط، القاهرة، /د) 2(
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هي عقاب یعهد المشرع بسلطة توقیعه إلى الجزاءات الإداریة العامة /ب
 اتثل لأحد القرار تلا یم قانونیا أو لتزامااجهة إداریة على كل من یخالف 

  .)1(الإداریة 
سلطات الإداریة الجزاء توقعه الإدارة أو هي  الجزاءات الإداریة العامة/د

على الأفراد أو المؤسسات دون تدخل ) سلطات مجالس، ،لجان(المستقلة 
، وذلك عتداء على مصلحة یحمیها المشرعا أونتیجة لارتكابهم مخالفة  ،القضاء

  .)2(النظام العام أو صلحة العامة أو النظام الاقتصاديهدف حمایة المب
فرض جزاءات بدلا من في ة ي سلطة الإدار هالجزاءات الإداریة العامة  /ج

  .)3(معهاالمحكمة الجنائیة على غیر الخاضعین لها أو المتعاملین 
ها السلطات هي الجزاءات التي تقضي ب الإداریة العامة الجزاءات/هـ

راضها ة تحقیقا لأغالإداریة في حالة مخالفة القواعد التي تنظم نشاط الدول
واجبا  وقع على أي شخص خالفتكون عامة ت إن هذه الجزاءات قد و، المختلفة

علاقة خاصة مثل  دراةعلى أشخاص تربطهم بالإإلا  لا توقعقد  ، وعاما
  .)4(الجزاءات التأدیبیة

                                                             
محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، /د) 1(

  .13، ص 2000الإسكندریة، مصر، 
ناصر حسین حسن أبو جمة العجمي، الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غیر مجال العقود ) 2(

  .27، ص  2010والتأدیب، رسالة  دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 
، بحث )القسم الأول الثاني ( غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطویره /د.أ) 3(

  .285، ص 1994، مارس 1ع/18منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكویت، س 
  .27اصر حسین حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص ن) 4(
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هي كل الجزاءات التي تتخذها السلطة الإداریة ضد شخص ما لمخالفته /و
 .)1(للقوانین أو اللوائح

شخص متعاقد معها تتخذه السلطة الإداریة لمعاقبة  الجزاء الذي/ز
  .)2(لمخالفته للقوانین

  الإداریة العامةالمعاییر التي تحدد الجزاءات  :ثانیا
عتمدت على المعیار العضوي إمن خلال التعریفات السابقة أنها  نیتبی

  .أو الموضوعي، في تحدید معنى الجزاء الإداري العام) الشكلي(
ركزت على  راءنجد أن أغلب الآ) المعیار العضوي(بالنسبة للمعیار الأول ف

هي التي  الأخیرةأنه جزاء یوقع من السلطة الإداریة، فلابد أن تكون هذه 
  .بهذا یختلف عن الجزاء القضائي الذي توقعه السلطة القضائیة أصدرته، و

بساطة هذا المعیار إلا أنه تعرض للنقد، لأن  بالرغم من سهولة و و
، كما أن المشرع اریةأخرى إد القضاء الجنائي یوقع أحیانا جزاءات مدنیة و

  .قضائیة ختصاصاتباإلى اللجان الإداریة د یعه
الذي  الموضوعي وانطلاقا من هذا النقد كان لابد من الأخذ بالمعیار  و

زها یتمی معاییر موضوعیة لتحدید الجزاءات الإداریة العامة و یتضمن بدوره عدة
  :عن باقي الجزاءات ومنها

  

                                                             
 (1) Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, presses universitaire de france, Paris, sd, p744.   
 (2) Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin, et Véronique Inserguet-Brisset, Dictionnaire 
de droit administratif, Armand Colin, Paris, 1999, p 254.    
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   :معیار طبیعة الجزاء-1
اءات الإداریة بالنظر إلى ز بین مختلف الجز یمن خلاله التمییمكن 

لجزاء لا یكفي ، إلا أنه لم یسلم من النقد، ذلك أن الاعتماد على طبیعة اطبیعتها
مثلا قد ذلك، فالغرامة  إن كان إداریا أو جزائیا أو غیر للاستدلال على نوعیته

هي عبارة عن مبلغ واحدة، فیعة تكون جنائیة أو إداریة أو تأدیبیة إلا أن لها طب
إن حدث هناك خلاف فیكون في  و المال یتم دفعه إلى خزینة الدولة،من 

    .)1(الإجراءات المتبعة لتوقیع كل منها
   :المحمیة ةمعیار المصلح-2

كانت طبیعتها أن الجریمة أیا ب القولیذهب أصحاب هذا المعیار إلى 
عتداء على مصلحة ذات أهمیة تدخل المشرع إشكل جنائیة أو إداریة، ت

لحمایتها، وانطلاقا من درجة أهمیة هذه المصلحة یقرر المشرع ما یناسبها من 
مكانة عالیة  إذا بلغت درجة كبیرة من الأهمیة، و ، فیكون الجزاء جنائیا)2(جزاء

 .أما الجزاء الإداري فیكون لحمایة مصلحة أقل درجة من ذلكفي قیم المجتمع، 

 
 
 
 

  

                                                             
أیمن مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، /د) 1(

  .243، ص 2008
  .29حسن  أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص حسین ناصر )2(
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   :معیار الضرر-3
 هذا المعیار یرون أنه إذا كان بصدد جریمة من جرائم الضرر وأنصار 

ما یة ویعاقب علیها بعقوبة جنائیة، أفإن الجریمة تكون جنائ ان الضرر جسیماك
 عیار لمم، لكن هذا ال)1(سیم فإنه یكتفي بالجزاء الإداريإذا كان الضرر غیر ج

  .متى یكون غیر ذلك یحدد متى یكون الضرر جسیما و
المعیار العضوي یتبین أن هذا  من خلال قراءاتنا للمعاییر الموضوعیة و

ع في الفقه تبتسم بالبساطة وعدم التقید مما جعله الماحیث ، أوضح الأخیر كان
المعاییر الموضوعیة في تحدید الجزاء دور  إغفالإلا أنه لا یمكن ، القضاء و

لمناسب في اختیار الجزاء ا االاستعانة به الإداري العام حیث یمكن للمشرع
  .لمواجهة أي اعتداء على المصلحة العامة

لجزاء یمكن تعریف امن معاییر  ذكرما  التعریفات السابقة ومن خلال  و
  :كما یلي العامالإداري 

هو جزاء توقعه السلطة الإداریة بمناسبة مباشرتها العام لجزاء الإداري ا
تربطهم بها علاقة نتیجة مخالفتهم قواعد تنظیم لنشاطها على أشخاص لا 

 .النشاط الإداري

  
  
  
  

                                                             
  .30أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص ناصر حسین حسن )1(
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  اءات الإداریة العامةجز خصائص ال  :الفرع الثاني
تلك  هذه المعالم و أهداف تستوجبه و للجزاء الإداري معالم تحدده و

هذه الأخیرة تتحدد في  تمثل ذاتیته، و الأهداف هي التي تحدد خصائصه و
فهو من الناحیة : اتتباین تبعا للزاویة التي ینظر إلیه منهضوء ثلاث خصائص 

هو من الناحیة الغائیة  الاختصاص باتخاذه إلى جهة إداریة، والعضویة ینعقد 
التطبیق یتصف  إمكانیةهو من جهة  و ،هدفه الردع كجزاء عن جرم

 كئأولا وبالعمومیة، فلا یتوقف اتخاذه على وجود رابطة تقوم بین الإدارة 
  .خاضعین لهال

  داریةالإسلطة ال اتوقعه اءات الإداریة العامةجز ال :أولا
لعل هذا أهم ما  تختص جهة الإدارة بتوقیع الجزاءات الإداریة العامة، و

  .یمیزها عن الجزاءات الجنائیة التي یملك القضاء وحده سلطة تطبیقها
تعتمد على كما أن تحدید إداریة الجهة كسبیل لمعرفة صفة الجزاء مسألة 

العلم بما إذا كانت تلك الجهة من أشخاص القانون العام أو الأجهزة التابعة لها 
في نطاق ما تتمتع به من كذا التأكد مما إذا كان الجزاء یدخل  و ،)1(من عدمه

  .امتیازات السلطة العامة
 تعتبر منعلى ذلك یفقد الجزاء الصفة الإداریة إذا اتخذته جهة لا  و

حالات اللكن في غیر  ، وأشخاص القانون العام، أو اتخذته تلك الجهة
 .المرخص لها قانونا باتخاذه

                                                             
  .601، ص 1990، د ط، القاهرة، مصر، 2مصطفى أبو زید فهمي، القانون الإداري، الجزء/د.أ) 1(
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یستوجبه  یع الجزاءات الإداریة العامة أمربتوق فاضطلاع جهة الإدارة
هو ما لم یلقى  أحد مستلزمات أداء دورها في تنفیذ القانون، و منطق الأشیاء و

 ى سلطة القضاء وعل افتئاتاقبولا عند بعض الفقهاء بدعوى أن ذلك یمثل 
  .)1(الفصل بین السلطات لمبدأما قد یثیره من مخالفة ل تدخلا في شؤونه،

إلا أنه مردود علیه، ذلك أن المستقر علیه  هتهجاو هذا الرأي على فرض  و
إنما هو فصل نسبي  أن مبدأ الفصل بین السلطات لا یمكن أن یكون مطلقا، و

هو ما یؤكده الواقع، فالسلطة القضائیة تفصل في بعض المنازعات  مرن، و
هي أمور تتعلق بالسلطة التشریعیة،  ، و)في البرلمان( الخاصة بصحة العضویة

ضي یحكم في بعض منازعات الإدارة من خلال إبطال غیر كما أن القا
تمارس فیما تصدر  ذیةالمشروع  من تصرفاتها، هذا إلى جانب أن السلطة التنفی

  .)2(ا تشریعیامن لوائح اختصاص
  طبیعة ردعیة ذات اءات الإداریة العامةجز ال :ثانیا

أثر طبق كالجنائي یتسم بصفة الردع فإنه ی كنظیره يالجزاء الإدار  بما أن
لا یشترط أن  و ،لمخالفة نص قانوني أو أمر إداري وضع لحمایة مصلحة ما
فمثلا سحب ، )3(تكون المصلحة الواقع علیها العدوان مصلحة إداریة محضة

دید حق مستعملي ب سكر یمثل جزاء عن فعل آثم هو تهسیاقة بسبالرخصة 
یس خطیرا لزمت علیه إذا كان العدوان على المصلحة ل و ،الطرق العمومیة

                                                             
  .77،  76محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص ص /د) 1(
  .25،  24العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة، مرجع سابق، ص ص عبید /د) 2(
  .19محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص /د) 3(
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مواجهته عن طریق الجزاء  تإن كان جسیما تم و، مواجهته بالجزاء الإداري
  .الجنائي
یترتب على الطبیعة الردعیة للجزاء الإداري أن تتوفر في المخالفة  و

 اعتداءاثل ن القول بغیر ذلك یمالمعنوي، لأ ن المادي والمستوجبة الجزاء الركنی
الذي  و" لا جریمة بغیر ركن معنوي" هو  على أحد أسس القانون الجنائي و
  .)1(یطبق أیضا على المخالفات الإداریة

  العمومیة: ثالثا
من حیث تطبیقه یتصف الجزاء الإداري بالعمومیة بمعنى أنه لا یقتصر 

بتوقیعه  إنما تمتد سلطة الإدارة ون أخرى، وعلى فئة معینة من المواطنین د
، أو القرار الإداري خاطبین بهعلى جمیع الذین یخالفون النص القانوني الم

المتعلق بهم، بحیث لا یتوقف توقیعه على رابطة خاصة أو علاقة معینة تربط 
 .)2(الخاضعین له بأولئكالإدارة 

  
  
  
  
  

                                                             
  .81محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص /د) 1(
  .27محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص /د) 2(
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    الصور الأخرى  التمییز بین الجزاءات الإداریة العامة و :المطلب الثاني
  للجزاءات

ختلافها عن بعض ي على التحدید السابق للجزاءات الإداریة العامة اینبن
لى لنا مدى حتى یتج إجراءات الضبط الإداري، و و الجزاءات الأخرى،

  :ما یليمیزها عن الصور الأخرى للجزاءات من خلال اختلافها ن استقلالها و
  خارج نطاق القانون الإداري -
 داخل نطاق القانون الإداري -

  
العامة عن الجزاءات الأخرى خارج الإداریة تمییز الجزاءات  :الفرع الأول

  نطاق القانون الإداري
 الجنائیة و جزاءاتنتناول في هذا الفرع تمیز الجزاء الإداري العام عن ال

  .ةالمدنی اتالجزاء
  

  تمیز الجزاءات الإداریة العامة عن الجزاءات الجنائیة :أولا
الجنائي، حیث  الإداري و الجزائیینتعد صفة العمومیة عنصرا مشتركا بین 

یوقع الجزاء الإداري على كل من یخالف القانون بغض النظر عن وجود أو 
  .بین الدولة عدم وجود علاقة بینه و

أهمیة كبیرة حیث أنه أصبح بدیلا عن  قد غدا الجزاء الإداري الیوم ذا و
لجرائم، لأنه یمكن من تفادي سلبیات الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي في بعض ا
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وخاصة في نطاق قوانین العقوبات المقررة لحمایة مصالح اجتماعیة لا یستأهل 
  .)1(التعدي علیها أن تواجه الجزاء الجنائي

 ،إلا أن هذا لا یعني أنه یمكن الاستغناء عن أحدهما لأن غایتهما مشتركة
  .تعاون تستوجب وجودهما جنبا إلى جنب وإنما تربطهما علاقة تكامل  و

  تمیز الجزاءات الإداریة العامة عن الجزاءات المدنیة :ثانیا
إن أول ما یمیز الجزاء الإداري العام عن الجزاء المدني أن هذا الأخیر 

حكمها القانون الخاص، التي ی إطار علاقات الأفراد بعضهم البعض و یوقع في
المساواة، في حین أن الجزاء الإداري العام یوقع في ا على قدم یكونون فیه و

ا وتتمتع لاقات التي تكون الدولة طرفا فیهإطار القانون العام الذي یحكم الع
  .)2(بامتیازات السلطة العامة تجاه الأفراد

من حیث  شاسعا بین الجزاء المدني و الجزاء الإداري كما أن هناك بونا
لجبر الضرر من خلال إعادة التوازن بین ذمتین المدني یهدف الهدف، فالجزاء 

 جزر المخالفین للقوانین و مالیتین، في حین الجزاء الإداري العام یهدف لردع و
  .اللوائح

أما من حیث طبیعة كل منهما فالجزاء الإداري العام ذو طبیعة عقابیة، أما 
  .جبر الضرر الجزاء المدني فیتسم بطابع التعویض و

                                                             
  .21العقوبات الإداریة العامة، مرجع سابق، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة/د) 1(
  .119حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص  حسین ناصر) 2(
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في حین  ،نجد أن الجزاء المدني ینسحب على الماضيمن حیث أثره  و
كما  ،للمستقبل لمنع ارتكاب المخالفة مستقبلا هالجزاء الإداري العام یمتد أثر 

  .)1(على الماضي كما هو الحال بالنسبة للإزالة الإداریة انسحابهیمكن 
توقع حیث السلطة المختصة بتوقیعها نجد أن الإدارة هي التي من  و
في حین توقع السلطة القضائیة الجزاء المدني بموجب  ،الإداري العامالجزاء 

  .حكم قضائي

  تمیز الجزاءات الإداریة العامة داخل نطاق القانون الإداري :الفرع الثاني

صور  التشابك بین الجزاءات الإداریة العامة و نظرا للتشابه الكبیر و
التعاقدیة  الإجراءات التأدیبیة والمتمثلة أساسا في  الجزاءات الإداریة الأخرى و

إجراءات الضبط الإداري من جهة أخرى، استدعى الأمر البحث  و ،من جهة
ذلك  عن أهم ما یمیز هذه الجزاءات الإداریة عن الجزاء الإداري العام و

  :كالآتي
   .تمییز الجزاءات الإداریة العامة عن الجزاءات التأدیبیة: أولا
  .الإداریة العامة عن الجزاءات التعاقدیةتمییز الجزاءات : ثانیا
  .الإداريتمییز الجزاءات الإداریة العامة عن إجراءات الضبط : : ثالثا
  
  
  

                                                             
  .120حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص  حسین ناصر) 1(
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  العامة عن الجزاءات التأدیبیةتمییز الجزاءات الإداریة  :أولا
یعرف الجزاء التأدیبي بأنه جزاء وظیفي یتم فرضه لمواجهة ما یقع من 

من جانب الموظف أثناء أو بمناسبة أداء الواجبات إخلال بالتزامات الوظیفة 
  . )1(المكلف بها

توقیع الجزاء التأدیبي یقتضي وجود  یتضح من خلال التعریف السابق أن
الدولة تخول للإدارة التي یحتل الموظف فیها  بین الموظف ورابطة وظیفیة 

لمتطلبات المصلحة  وفقا مركزا وظیفیا عاما سلطة تعدیله أو إلغائه في أي وقت
من ثم فإنه یجوز أن تمنع عن الموظف إحدى مزایا الوظیفة بصفة  العامة، و

مطلقة أو لبعض الوقت دون إغفال بأن له حقا دائما فیها مادام أن ذلك قد تم 
غیر إساءة ب الأوضاع المقررة قانونا و بالشروط و و ،من السلطة المختصة

  .)2(استعمال السلطة
الجزاء الإداري  أوجه الاختلاف بین الجزاء التأدیبي وهذا یعد أول  و

بین المخالف،  العام، الذي لا تستند الإدارة عند توقیعه إلى وجود علاقة بینها و
إنما توقعه على كل من یخالف نص قانوني أو قرار إداري من المخاطبین به  و

تمتع تذلك استنادا إلى ما  النظر عن هویتهم الوظیفیة و بغض و ،)3(دون تحدید
هي بصدد القیام بوظیفتها في تنفیذ القوانین  به من امتیازات السلطة العامة، و

  .بخلاف الجزاء التأدیبي الذي لا یوقع إلا على فئة محددة تتمثل في الموظفین
                                                             

محمد أبو ضیف باشا، النظام التأدیبي ضوابط الجزاءات التأدیبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، /د )1(
  .7، ص 2011

  .124حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص  حسین ناصر) 2(
  .106،  105فودة، مرجع سابق، ص ص  سعد محمد/د) 3(
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كون الجزاء التأدیبي یرتبط بالوظیفة یجعل نطاق تطبیقه ینحصر فیها،  و
لحمایة مصلحة وظیفیة في حین أن الجزاء الإداري العام یسعى بالتالي یسعى  و

لحمایة مصالح إداریة أو مصالح إداریة اجتماعیة، كما أن محل الجزاء التأدیبي 
ینصب على الحرمان من المزایا الوظیفیة أو الانتقاص منها، في حین أن 

  .ها بالوظیفةالجزاء الإداري العام یتمثل في الحرمان من حقوق و مزایا لا شأن ل
فین زجر المخال ن الجزاء الإداري یهدف إلى ردع وأما من حیث الهدف فإ

أنه غیر إلا الإیلام  العقاب و إن انطوى على في حین أن الجزاء التأدیبي و
 مقصود فهدفه الأساسي یتمثل في ضمان سیر المرافق العامة بانتظام و

  . )1(اطراد
  العامة عن الجزاءات التعاقدیةز الجزاءات الإداریة یمیت :ثانیا

إن أهم ما یمیز الجزاء الإداري العام عن الجزاء التعاقدي عدم وجود رابطة 
تربط الإدارة مع الشخص المعاقب بالجزاء العام، عكس ما هو علیه الحال في 
الجزاء التعاقدي الذي توقعه الإدارة على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته 

المتعاقد معها هو الذي یبرز  فوجود العلاقة التعاقدیة بین الإدارة و ،)2(التعاقدیة
التي یمكن أن تكون منصوصا علیها  سلطتها في توقیع الجزاءات التعاقدیة و

                                                             
نجوى محمد الصادق مهدي، حفظ الدعوى الجنائیة اكتفاء بالجزاء الإداري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث /د) 1(

  .243، ص 1983، عام 53قاهرة، س القانونیة الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة ال
(2) Mireille Delmas-Marty et Catherine Teitgen-Colly, Punir sans juger de la répression 
administrative au droit administratif pénal, Économica, Paris, France, 1992, p12.   
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متعلقة بالعقود الإداریة  عامة صراحة بالعقد أو یمكن أن تنجم عن تطبیق قواعد
  .)1(معها المتعاقد ة والرابطة بین الإدار  فهي إذن جزاءات تقوم على خصوصیة

بیعة التعاقدي الط ن الإداري العام وییز أیضا بین الجزائیمن أوجه التم و
الإداریة عموما إلا أن الهدف الأساسي لهذا  اتجزاءالردعیة التي تشترك فیها ال

الأخیر یتمثل في ضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام من خلال تنفیذ 
فالعقاب لیس هو الهدف المنشود من توقیع الجزاء التعاقدي بخلاف  ،العقود

  .)2(العقاب لردع وهدفه ا الجزاء الإداري العام الذي
، فقد سبق لحمایتهاین المصلحة التي یهدف كل من الجزائ أما من حیث

اجتماعیة  إداریة ذكر أن الجزاء الإداري العام یهدف لحمایة مصلحة إداریة أو
  .)3(في حین الجزاء التعاقدي یهدف لحمایة مصلحة اقتصادیة أو مالیة

نجد أن الجزاء التعاقدي یدخل ضمن ولایة القضاء الكامل للقضاء  كما
لإلغاء بحسبانه داري العام یدخل في ولایة قضاء االإداري في حین الجزاء الإ

 .)4(قرار إداریا

   تمییز الجزاءات الإداریة العامة عن إجراءات الضبط الإداري :ثالثا
تتخذ الإدارة عدة تدابیر إداریة تنعكس على الأفراد بتقید حقوقهم أو 

دابیر التدابیر في الجزاءات الإداریة و توتتمثل هذه  ،حرمانهم من بعضها
  :هما من خلالالضبط التي سنفرق بین

                                                             
  .105محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص /د) 1(

  .129حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص  حسین ناصر) 2(
  .96محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص /د) 3(
  .130حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص حسین ناصر ) 4(
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  .الوقائیةالتدابیر  الجزاءات الإداریة و-1
  .التدابیر الإصلاحیة الجزاءات الإداریة و-2
  :التدابیر الوقائیة الجزاءات الإداریة و-1

تتمیز الجزاءات الإداریة عن التدابیر الوقائیة بغایتها العقابیة، حیث أن 
أما  قاب الشخص الذي خالف التزام معین،الجزاءات الإداریة تهدف إلى ع

الوقایة لحمایة الأمن العام أو  تدابیر الضبط الإداري فإنها ترمي إلى المنع و
  .)1(ة العامةنیامة أو السكالصحة الع

تدابیر الضبط الإداري ما  ویترتب على التفرقة بین الجزاءات الإداریة و
  :یلي

عیة حیث أن الجزاءات الإداریة العامة لا توقع إلا احترام مبدأ الشر -1
الجزاء المترتب على ارتكابها  بموجب نص قانوني أو لائحة تحدد المخالفة و

 على نص عام یخولها اتخاذبناء في حین تدابیر الضبط الإداري توقعها الإدارة 
بمعنى أن یتناسب التدبیر  النظام العام، التدابیر اللازمة لمواجهة خطر یهدد

  .مع حجم الخطر الضبطي
بینما لا  رة مبدأ المواجهة قبل أن تتخذ جزاء إداریایتعین أن تحترم الإدا-2

  .)2(الضبط الإداري تلتزم بذلك عندما تتخذ تدابیر
والمقصود بمبدأ المواجهة هو إخطار صاحب الأمر بما ینسب إلیه من تهم 

تمكینه من الدفاع عن نفسه عن طریق إعطائه مهلة لإعداد دفاعه أو تقدیم  و
                                                             

  .24غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د ت، ص /د.أ) 1(
  .25، ص نفسهمرجع ال )2(
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جزاءات إداریة في بعض  اغیر أن هناك تدابیر یمكن وصفها بأنه ،مذكراته
ة غلق منشأة أو سحب رخصقرار الأحیان وتدابیر ضبط في أحیان أخرى، مثل 

حتى نستطیع التفرقة بینهما، یجب أن نمیز الهدف الذي یسعى  و سیاقة،ال
خالف  منفإن كان هدف الإدارة من وراء التدبیر هو عقاب التدبیر إلى تحقیقه، 

 إن كان التدبیر یرمي إلى المنع و القانون أو اللائحة فالأمر یتعلق بجزاء، و
  .الوقایة في الوقت ذاته فالأمر یتعلق بتدبیر ضبط إداري

  :التدابیر الإصلاحیة الجزاءات الإداریة و-2

هي تهدف إلى إصلاح  و ،تعرف التدابیر الإصلاحیة في المجال الضریبي
  .ى حالتها الأولىأو إعادة الأشیاء إل

ما إذا یكتنفه بعض الغموض في إمكانیة تحدید  هذا المعیار هو الأخر و
، لاسیما عندما یجتمع في آن اأو إصلاحی اعقابیتدبیرا  التدبیر الضریبي كان

یبدوا الموقف واضحا بالنسبة لفوائد التأخیر  و هاتین الغایتین، واحد كل من
سواء كان إداریا أم عادیا من قبیل الجزاءات الفرنسي  حیث لا یعتبرها القضاء

  .)1(الإداریة، لأن هدفها هو إصلاح الضرر الذي لحق بالخزینة العامة
القضاء إلى الغرامة الضریبیة باعتبارها  وعادة ما ینظر كل من الفقه و

أحیانا أخرى من قبیل  ذات طبیعة مختلطة، فأحیانا تكون من قبیل الجزاءات و
  .)2(التعویض المدني

                                                             
  .114، ص 1996محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، /د) 1(
  .101محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص /د) 2(
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مما سبق نخلص إلى أن الجزاء الإداري هو عقاب تتخذه الإدارة بناءا  و
لشخص طبیعي أو معنوي إثر ارتكابه خطأ أیا كانت  ةجهو منها م مبادرةعلى 

  .طبیعته
  

  أنواع الجزاءات الإداریة العامة :المطلب الثالث
 یمكن حصرها ، التيالصور للجزاءات الإداریة العامة العدید من الأنواع و

هو ما  الجزاءات الإداریة غیر المالیة، و الجزاءات الإداریة المالیة، وفي 
  :بشيء من التفصیل في هذا المطلب من خلال الفرعین التالیین طرق إلیهسنت

  .الجزاءات الإداریة المالیة: الفرع الأول
  .الجزاءات الإداریة غیر المالیة: الفرع الثاني

  ت الإداریة المالیةالجزاءا :الفرع الأول

لیس على  للمخالف وعلى الذمة المالیة تنصب الجزاءات الإداریة المالیة 
تعد من أهم الجزاءات الإداریة التي تستعین بها الإدارة لمواجهة  شخصه، و

  .)1(اللوائح القوانین وخرق بعض 
وما یهمنا في هذا  ،یتعذر حصرها الجزاءات الإداریة المالیة و نظرا لتعدد

الخاص، دون  المجال تلك الجزاءات التي تهدف لتحقیق الردع بنوعیه العام و
إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل  تلك التي تفرض بغرض جبر الضرر و

  .المصادرة على التوالي لذا نقتصر على دراسة الغرامة الإداریة و ،وقوع الجریمة
                                                             

  .114محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص /د) 1(
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  الغرامة الإداریة :أولا
یطبق بالنسبة  و الإداریة، نظام الغرامات بأنه كثیرا ما یرد في العقودتمیز ی

  .)1(لأي نوع من التزامات المتعاقد مع الإدارة
ود الذي تفرضه الإدارة على یقصد بالغرامة الإداریة ذلك المبلغ من النق و

كما هو الحال بالنسبة للجرائم  ،)2(بدلا من متابعته جنائیا عن الفعل المخالف
  .الجمركیة والضریبیة والمروریة

تفرضه تتخذ الغرامة الإداریة عدة أشكال، فقد تكون مبلغ من المال  و
شكل مصالحة بین قد تكون في  و ،الإدارة بالإرادة المنفردة على المخالف

محددة  الأصل في مقدار الغرامة أن یكون ثابتا كتعریفة و المخالف، الإدارة و
قد یترك للإدارة سلطة تقدیریة  لكل مخالفة ترتكب كما في مخالفات المرور، و

قد یحدد المشرع مقدار الغرامة، أما في حالة الغرامة  في تحدید مقدارها، و
كما هو  التي تعادل مثلي أو ثلاثة أمثال الضریبة المتهرب منها، النسبیة و

  .)3(الشأن بالنسبة للجرائم الجمركیة
تحقق الغرامة الإداریة غایتها الردعیة، فإنه یتعین ألا تقل قیمتها عن ل و

خالف إذا أو التي كان تحقیقها مرجوا من الم ،الفائدة المتحصلة عن الجریمة
  .)4(شروع في ارتكابهاوقعت الجریمة عند حد ال

                                                             
  .1975عبد المجید فیاض، نظریة الجزاءات في العقد الإداري، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،/د )1(
، مرجع )القسم الأول والثاني(غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطویره /د.أ )2(

  .321سابق، ص 
  .225المرجع نفسه، ص )3(
  .13عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة، مرجع سابق، ص /د )4(
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الجدیر بالذكر أن الغرامة أیا كانت صورتها، جنائیة أو إداریة أو  و
وي على دفع مبلغ من المال لخزینة الدولة من طرف شخص تنطتأدیبیة، 
 الغرامة الجنائیة و هو ما یدعوا إلى التمییز بین الغرامة الإداریة و مخالف و

  :كما یلي ذلك من خلال عدة نقاط
الغرامة الجنائیة لا تقرر إلا بواسطة السلطة القضائیة في حین الغرامة -1

  .)1(الإداریة تقررها سلطة إداریة
مع ذلك  یجوز وقف تنفیذ الغرامة الجنائیة دون الغرامة الإداریة، و-2

یمكن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري من قاضي الأمور المستعجلة لحین 
  .)2(الفصل في الطعن على القرار الإداري الصادر بالغرامة الإداریة

ي تسجیلها ف بقرار من الإدارة عدم لغرامة الإداریةصدور ا یترتب على-3
ي تسجل في صحیفة السوابق الت على عكس الغرامة الجنائیة الصحیفة الجنائیة

  .)3(محكوم علیهالعدلیة لل
مما تجدر الإشارة إلیه أخیرا أن القوانین تختلف في تقریرها لحق صاحب  و

یترتب  في رفض الغرامة الإداریة بین طائفتین، إحداهما تسمح بذلك و شأنال
ما لإجراءات الجنائیة، كأ اتبد الصادر بالغرامة وعلى الأخص سقوط  القرار 

 ذلك في جرائم المرور و الفرنسي، و المصري وهو الحال في التشریع 

                                                             
   232أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص /د )1(
، مرجع )القسم الأول والثاني(غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطویره /د.أ )2(

  . 327سابق، ص 
   155حسن أبو جمة العجمي، مرجع سابق، ص حسین ناصر ) 3(
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طائفة أخرى لا تسمح بذلك كما هو الحال في القانون  و الجمارك الضرائب و
  .الإیطالي والألماني

  المصادرة: ثانیا
. )1(الدولة بدون تعویضتعني المصادرة انتقال مال المحكوم علیه إلى 

من قانون العقوبات على أنها ) معدلة(15وعرفها المشرع الجزائري في المادة 
النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما  الأیلولة المصادرة هي"

  .عامة وخاصة: والمصادرة نوعان ،"یعادل قیمتها عند الاقتضاء

  :المصادرة العامة-1

نزع حصة  و ،ممتلكات الشخص الخاضع لها نزع جمیع أموال وعبارة عن   
 و إضافتها إلى ملكیة الدولة،، و شائعة فیها تشكل نسبة معینة دون تحدید

الدساتیر المعاصرة على حضرها لعدم استیفائها لشروط العقوبة جمیع تحرص 
  .في التشریعات الجنائیة المدنیة

  :المصادرة الخاصة-2

ملكیة  إضافته إلى مال محدد مملوك للجاني جبرا عنه و عبارة عن نزع ملكیة
لا تكون إلا بناء على  ب على مال محدد بذاته، والدولة دون مقابل، أي تنص

  .حكم قضائي

  
                                                             

دار الثقافة   التوزیع و الجنائي، الدار العلمیة الدولیة للنشر و علي أحمد الزغبي، أحكام المصادرة في القانون/د) 1(
  . 88، ص 2002التوزیع، عمان، الأردن،  للنشر و
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  :الفرق بین المصادرة والغرامة

الغرامة عقوبتان مالیتان، إلا أن المصادرة عقوبة  على الرغم من أن المصادرة و
أشیاء معینة إلى الدولة دون مقابل، في حین أن الغرامة تعد عینیة تنقل ملكیة 

عقوبة نقدیة تنشئ للدولة  حقا في اقتضاء مبلغ معین من ذمة المحكوم علیه 
المصادرة ثابتة غیر قابلة للتفرید  راط أن یرد على مال بذاته، كما أندون اشت

م المحكوم علیه إث د تبعا لمدىلكن الغرامة قابلة للتفری لوقوعها على شيء بعینه،
   .)1(یسره المالي نشاطه المادي و و

  :شروط الحكم بالمصادرة

یقصد بها تلك الشروط التي یجب توافرها حتى تستطیع المحكمة أن تنطق    
  .بحكم المصادرة

لكون المصادرة  ة على المحكوم علیه بعقوبة أصلیة،أن تقضي المحكم-1
المحكوم علیه إلا إذا حكم علیه بعقوبة ن إیقاعها على بة تكمیلیة، لا یمكعقو 

  .أصلیة

شترط للحكم بها فلا ی ينأما عندما تكون المصادرة في حقیقتها تدبیر أم
من تلك التي عندما تكون الأشیاء المضبوطة  وهذا یتحققصدور حكم الإدانة، 

جب المصادرة كإجراء ت جریمة، و و استعمالها أو حیازتها أو بیعهاصنعها أ عدی
  ). من قانون العقوبات الجزائري 16المادة (ببراءة المتهم  لو قضي  ومني أ

                                                             
  . 126،  125محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  ص /د) 1(
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المصادرة هي معاقبة بما أن الحكمة من  یجب أن تكون الجریمة عمدیة-2
أن  استعملت أو كان من شأنها التي الأشیاء إلا وز مصادرةالجاني فلا یج

الشخص  یستخدمهاتستعمل أو تحصل علیها من الجریمة، أما الأشیاء التي  
إنما لم یتوخ الحذر مما أدى إلى وقوع الجریمة فلا تجوز  واستخداما عادیا، 

  .مصادرتها
أن تكون الأشیاء المراد مصادرتها قد تم ضبطها بالفعل وقت الحكم أي -3

لذلك لا یمكن الحكم بمصادرة الأشیاء التي لم  ،في مرحلة من مراحل الدعوى
ضبطها مثل القول متى تضبط تضبط أو تعلیق الحكم بمصادرتها على 

  .  تصادر
إذا كانت المضبوطات مما یتلف جاز بیعها بالمزاد العلني ولصاحب الحق 

  .أن یطالب في المیعاد المبین بالثمن الذي بیع به
الحكمة  لا یتعلق بالأشیاء محل المصادرة حقا للغیر حسن النیة ون أ-4

من أهم خصائص العقوبة  و ،من ذلك أن المصادرة توقع كعقوبة على الجاني
أنها شخصیة أي كمساهم فیها بصفة أصلیة أو ثانویة فلا یجوز توقیع العقوبة 

  .على غیر هؤلاء
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  مالیةالالجزاءات الإداریة غیر  :الفرع الثاني
 تتمثل الجزاءات الإداریة غیر المالیة في الحرمان من بعض الحقوق و

اءات المالیة نظرا لمساسها بشخص الجز قوة من  تعتبر أكثر شدة و الامتیازات و
مختلف التشریعات على  لذا حرصتلف أكثر من مساسها بذمته المالیة، مخاال

تمثل ت ، وحریاتهم لحقوق الأفراد و احتراماذلك  تقیید سلطة الإدارة بفرضها، و
المنشأة، في سحب أو إلغاء الترخیص، غلق الجزاءات الإداریة غیر المالیة أهم 

  :هو ما نتناوله فیما یلي النشر و وأ من مزاولة مهنةالحرمان 
  سحب  الترخیص :أولا

 توقعه السلطة القضائیة و - أیا كانت طبیعته–یعد سحب الترخیص جزاء 
الإدارة على كل من یمارس النشاط الذي خوله له هذا الترخیص على نحو 

ممارسة الحق ي إلغاء قد یتمثل سحب الترخیص ف اللوائح، و مخالف للقوانین و
  . )1(أو وقف ممارسته لمدة مؤقتة بصفة نهائیة،

یكون للسلطة  مجاله الرئیسي في مواد المرور إذ یجد سحب الترخیص و
 و ،بنص القانون حالات محددة وي الإداریة أن تقرر سحب رخصة السیاقة ف

  :هو ما نتعرض إلیه فیما یلي
 2001أوت  19في  المؤرخ 01-14تضمن قانون المرور الجزائري رقم  -

ذلك من خلال  المعدل والمتمم على جزاء إلغاء وسحب وترخیص المركبة و
مع مراعاة إجراءات " على 54، حیث تنص المادة 56، 54المادتین 

 إیقاف رخصة السیاقة و أن یكون یمكن دناهأ 60المنصوص علیها في المادة 
                                                             

  .246أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص /د) 1(
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ي یمكن الحكم بها من التكذا منع تسلیمها من العقوبات التكمیلیة  إلغاؤها و
المجالس القضائیة، و یمكن الحكم بالنفاذ المعجل لهذه  طرف المحاكم و

  ."وقائي العقوبات التكمیلیة كتدبیر
من هذا  60، 55مع مراعاة أحكام المادتین " فتنص على  56أما المادة     

یوما في الحالات  15القانون تسحب فورا رخصة السیاقة لمدة لا تتجاوز 
من هذا القانون من طرف الأعوان  27، 26، 25صوص علیها في المواد المن

  ".84المنصوص علیهم في المادة 

ء إلى اسحب الترخیص غیر محدد في جرائم المرور، بل یمتد هذا الجز  -
الذي یحدد  2011فیفري  17المؤرخ في  04-11قانون رقم  منهاقوانین متفرقة 

منه على  64القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الذي نصت المادة 
إمكانیة السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد الذي تحصل علیه المرقي العقاري 

داریة یمكن أن یتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإ"كعقوبة إداریة بقولها 
  :الآتیة

  :أشهر 6السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز  -
 غیر المبرر ي على التنفیذ الجزئي وفي حالة تقصیر المرقي العقار  *

  .لالتزاماته تجاه المقننین
  .في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المهنة* 
كما هي محددة بموجب  التزاماته،في حالة تقصیر المرقي العقاري في * 

  .النصوص المتخذة لتطبیقه أحكام هذا القانون و
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  :السحب النهائي للاعتماد -
تي مكنته من الحصول لشروط الااستیفاء المرقي العقاري  في حالة عدم*

  ."على الاعتماد
  الغلق الإداري :ثانیا

أضیفت حالة الغلق الإداري بنص صریح للاستثناءات الواردة على ضابط 
اعتراض تنفیذ القرارات الإداریة، بموجب تعدیل قانون الإجراءات المدنیة،  عدم

  .22/05/2001المؤرخ في  05- 01الذي تم بموجب القانون رقم 
  .خصائصه حتى یتضح معنى الغلق الإداري نتطرق إلى تعریفه و و
  :تعریف الغلق الإداري-1
هو ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة في إطار  

الذي بموجبه تعمد إلى غلق محل ذي استعمال مهني  صلاحیاتها القانونیة، و
یر بصفة مؤقتة أو نهائیة، ابتغاء عقاب صاحبه أو حمله یأو تجاري أو وقف تس

  .)1(للامتثال لأحكام القانون، أو حمایة النظام العام
لإداري للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري بمختلف فالغلق ا

: لسلطة الإداریة، منها على سبیل المثاللنصوص  احته عدةأنواعه، إجراء أب
 المتعلق بالعمارات الخطرة و 20/2/1976المؤرخ في  34- 76قم ر المرسوم 

المؤرخ في  04- 76غیر الصحیة أو المزعجة المتخذة تطبیقا للأمر رقم 
الحریق و الفجع  في  الأمنقواعد المطبقة في میدان الالمتعلق ب 20/2/1976

                                                             
الاستعجال الإداري في النظام القضائي محمد الصالح بن أحمد خزار، ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي ) 1(

  .150، ص 2002الجزائري، رسالة ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 لجنة للحمایة المدنیة، و حداثإو  ،المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور
  .)1(المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في  06-95الأمر رقم 

  :خصائص الغلق الإداري-2
  :یتمیز الغلق الإداري بالخصائص التالیة

بقرار إداري مستوف لكل الشروط القانونیة صادر عن من خوله  یكون-1
المؤرخ في  06-95من قانون المنافسة رقم  75في المادة (القانون ذلك كالوزیر 

المؤرخ في  34- 76من المرسوم رقم  35المادة (أو الوالي ، )25/1/1995
  ).ة والمزعجةوغیر الصحیالمتعلق بالعمارات الخطرة  20/6/1976

ر نشاط یفحتى وقف تسی ،ام فقطه وضع الأختالمحل لا یقصد بغلق -2
 المشار إلیه 34- 76من المرسوم  35فمثلا المادة  الغلق،المحل یقصد به 

سابقا نصت على أن الإجراء الذي یتخذه الوالي بعد الإنذار هو وقف تسییر 
 و الأختامأمر بوضع أن ی لياصاحب المحل جاز للو  إذا لم یمتثل ، ولالمح

  .غلق المحل بصور مادیة
 و أو المهنيیقتصر الغلق على المحلات ذات الاستعمال التجاري -3

  .علیه لا ینصب الغلق على المحل السكني
  
  
  

                                                             
أوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، رسالة ) 1(

  .83، ص 2012معمري، تیزي وزو، الجزائر، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
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 الحرمان من مزاولة المهنة :ثالثا

الحرمان من مزاولة المهنة جزاء تكمیلي نصت علیه القوانین المختلفة 
یترتب علیه حرمان  مهنة ما، وبصدد الجرائم التي ترتكب بسبب ممارسة 

  .المحكوم علیه من أهلیة مباشرة تلك المهنة
إذا كانت المهنة تتطلب لمباشرتها تصریحا معینا، فإن هذه العقوبة  و

من ثم لا یحق للمحكوم علیه بعد انقضاء  یترتب علیها سقوط هذا التصریح، و
أو تصریح جدید من  ك المهنة، إلا بعد الحصول على إذنفترة العقوبة مباشرة تل

  .الجهة المختصة
من  9المشرع الجزائري في المادة  لحرمان من مزاولة المهنة نص علیها و

 تالسادس ضمن العقوبات التكمیلیة، وحدد الجزائري في بندها قانون العقوبات
رتكابه جنایة أو لا المدانمكرر نطاقها فأجازت الحكم على الشخص  16المادة 

للجریمة  ارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائیة أنمن مم جنحة بالمنع
أن ثم خطرا في استمرار ممارسته لأي  و ،التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها

  .)1(منهما
 و اختیاریةقد یكون المنع من ممارسة مهنة أو نشاط عقوبة إلزامیة أو  و

  :ذلك على النحو التالي
  
  
 

                                                             
  .294، ص 2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، /أ) 1(
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   :عقوبة إلزامیةك المنع من ممارسة مهنة أو نشاط-1
من قانون العقوبات  312و  311ما نصت علیه المادتان  تهمن أمثل

على أن المدانین بالجنایات أو الجنح الخاصة بالإجهاض من  ،الجزائري
دور الولادة أو أي مؤسسة عمومیة أو  ممارسة أي مهنة أو عمل في العیادات و

  .خاصة تستقبل النساء الحوامل
  :مهنة أو نشاط كعقوبة اختیاریة المنع من ممارسة-2

بة نص قانون العقوبات على عقوبة المنع من مزاولة مهنة أو نشاط كعقو 
بالنسبة  142، 139ما نصت علیه المادتان  اختیاریة في بعض الجرائم منها

الموظف العمومي الذي یرتكب جنحة إساءة استعمال سلطة أو  للقاضي و
جاز أعلى وجه غیر مشروع، حیث  في ممارسة الوظیفة الاستمرارجنحة 

هاتین العقوبتین من مزاولة كافة الوظائف المشرع حرمان من حكم علیه بإحدى 
  .سنوات على الأكثر 10أو الخدمات العمومیة لمدة 

المؤرخ في  41- 75من الأمر رقم  7نص المشرع في المادة  و
حرمان المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات التي أجازت  17/6/1975

ة بصفة مؤقتة من تبائع المشروبات الذي خالف أحكام القانون من ممارسة مهن
  .سنوات أو بصفة نهائیة 5شهر إلى 
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  رـــــــالنش :رابعا
ذلك  تعرف مختلف التشریعات نظام نشر الأحكام الصادرة بالإدانة، و

  .كعقوبة تكمیلیة تصیب المحكوم علیه عن بعض الجرائم في سمعته
داریة نشر قرارها الإداري الصادر الإسلطة القرر من النادر أن ت یعد و

  . بجزاء إداري عقابي
حتى یتبین لنا مدى ملائمة هذا الإجراء للتطبیق في قانون العقوبات  و

الإیلام، فإنه یجدر أن نمهد لذلك  الإداري كجزاء ینطوي على معنى العقوبة و
و ثم نبین مدى صلاحیة  - عامةبصفة -  بدراسة نشر الحكم الصادر بالإدانة

  .)1(إداري عقابيتلك الأحكام للتطبیق على القرار الإداري بجزاء فاعلیة 
  :نشر الحكم الصادر بالإدانة-1

على  الثاني عشرمن قانون العقوبات الجزائري في بندها  9نصت المادة 
من قانون العقوبات  18أوضحت المادة  عقوبة نشر أو تعلیق حكم الإدانة، و

نشر حكم الإدانة یكون في جریدة أو أكثر تعینها المحكمة أو  أن الجزائري على
 وتعلق في الأماكن التي یحددها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا 

  .قد تكون هذه العقوبة إلزامیة أو اختیاریة ویكون ذلك على نفقة المحكوم علیه، 
  
  
  
  

                                                             
  .266أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص /د) 1(
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  :نشر الحكم كعقوبة إلزامیة-أ
ا نشر الحكم الحالة التي یكون فیهعلى  قانون العقوبات الجزائرينص 
نشر الحكم وجوبا عند الإدانة بجنحتي  على 174ت المادة ذا نصكه إلزامیا، و

- 172المعاقب علیها في المادتین  المضاربة غیر المشروعة المنصوص و
  .)1(إن طبقت المحكمة الظروف المخففة لصالح المتهم ذلك حتى و ، و173

  :نشر الحكم كعقوبة اختیاریة-ب
بعض القوانین الأخرى على عدة حالات  نص قانون العقوبات الجزائري و

أغلب هذه العقوبات موجودة  و شر الحكم عقوبة تكمیلیة اختیاریة،یكون فیها ن
، )قانون العقوبات الجزائري 3-144المادة (في مواد الجنح منها جنحة الإهانة 

، القانون )قانون العقوبات الجزائري 300المادة (جنحة الوشایة الكاذبة 
- 23المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في 

یمكن للوالي المختص إقلیمیا و كذا "على 48حیث نصت المادة 06-2004
الفة أو المحكوم علیه نهائیا بنشر القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخ

قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحف الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة 
  ." في الأماكن التي یحددانها

  :نشر القرار الإداري الصادر بجزاء إداري عقابي-2
بعض الجرائم على إن منح الإدارة سلطة توقیع جزاءات إداریة عقابیة 

مكانیة جنائیة یدعونا إلى التساؤل عن إ كانت في الأصل جرائمالتي  الإداریة و
  منح الإدارة سلطة الأمر بنشر قرارها الصادر بجزاء إداري عقابي؟

                                                             
  .287أحسن بو سقیعة، مرجع سابق، ص /أ) 1(
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للإجابة عن هذا التساؤل یمكننا القول أنه لیس هناك ما یمنع من نشر 
أن یحاط نشره كغیره من و  ،القرار الإداري الصادر بجزاء إداري عقابي

  .الإداریة للضمانات التي كفلها الدستور والقانونالعقوبات 
خطى خطوة هامة في هذا ومن ذلك ما قام به المشرع الفرنسي الذي 

خاصة في المجال الاقتصادي حیث سمح لبعض السلطات الإداریة  و ،المجال
 من ذلك بنشر قراراتها، و مضاربات البورصة لجنة المنافسة والمستقلة كمجلس 

المنافسة إذ  حریة الأسعار و نشأب 1986من القانون الصادر عام  13المادة 
مخاطبین بأحكام هذا القانون سمح لمجلس المنافسة أن یدفع جزاءا إداریا على ال

یأمر بنشره في الصحف أو المطبوعات التي یحددها أو یلصقه في  و أن
     .)1(الأماكن التي یعینها وعلى نفقة صاحب الشأن

                                                             
  .151، 150محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص ص /د) 1(
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   وضوعیة للجزاءات الإداریة العامةالرقابة على الشرعیة الم :الفصل الأول

ي تلجأ إلیها الإدارة لتحقیق الإداریة العامة إحدى الآلیات الت اتتعد الجزاء 
تحترم عدة مبادئ منها تكون لهذه الجزاءات شرعیة یجب أن أهدافها، وحتى 

عیة القانون الجزائي إلا إذا جر مبدأ عدم جواز  ،العقاب مبدأ شرعیة الجریمة و
بالقضاء  علقالمبادئ لا تتالمبادئ، فهذه  ها منغیر  و ،كان أصلح للمتهم
لو اتخذته  و ،على كل جزاء له طبیعة ردعیة إنما تطبیق الجنائي فحسب و
  .جهة غیر قضائیة

 انبنطاق رقابة القضاء على الج هذا الفصل إلى خلالتعرض من نس و
ة الفالمخ"  أو سببه هسواء من ناحیة موضوعالموضوعي للجزاء الإداري 

  :وله في مبحثینسنتناهذا ما  و "الإداریة 

  .مضمون الجزاءات الإداریة العامةعلى الرقابة  :المبحث الأول

   .اریةشرعیة المخالفة الإد لىالرقابة ع :المبحث الثاني
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  الرقابة على مضمون الجزاءات الإداریة العامة :المبحث الأول

والوظیفة  ،التنفیذیة ظیفةالو  ،للدولة ثلاثة وظائف هي الوظیفة التشریعیة 
الذي یهمنا في هذا  ، و تقوم بمهام كل وظیفة سلطة مختصة، والقضائیة

یث سنتحدث التشریعیة، حالمبحث هي الوظیفة التشریعیة التي تمارسها السلطة 
جزاءات من ما یترتب علیها  و ،ن الجهة المختصة بتحدید المخالفات الإداریةع

 ،زاءات الإداریة العامةالج قیعلتو الضمانات الموضوعیة  و كذا ،إداریة عامة
، و حریاتهم مس بحقوق الأفراد ویجزاءات الهذه نظرا لأن العدید من 

  :كما یليخصص لدراسة كل جزئیة مطلبا سن

   .الجزاءات الإداریة العامةسلطة المعنیة بتحدید ال :المطلب الأول

  .الضمانات الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامة :المطلب الثاني
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  السلطة المعنیة بتحدید الجزاءات الإداریة العامة       : المطلب الأول

الجزاءات بتحدید  -  السلطة التشریعیة –مشرع ال الأصل هو اختصاص
السلطة  - و في بعض الحالات قد تقوم الإدارة إلا أنه استثناءً  ،الإداریة
هذا ما  و ،لاعتبارات عملیة ممارسة هذا الاختصاص ته فيبمشارك -  التنفیذیة

   :نحاول الكشف عنه في الفرعین التالیین

ل للسلطة التشریعیة بتحدید الجزاءات یالاختصاص الأص :الفرع الأول
  .العامة الإداریة

الجزاءات  لسلطة التنفیذیة بتحدیدلالاختصاص الاستثنائي  :الفرع الثاني 
  .الإداریة العامة 

الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة بتحدید الجزاءات  :الفرع الأول
  الإداریة العامة

من  هتحمله نصوص فضلا عماوتجرید  ن عمومیةنظرا لما یتسم القانون م
بها حیث تكون تلك القیود  ةلواردالشعب من خلال ممثلیه على القیود موافقة ا

  .) 1(استجابة لرغبة الأغلبیة الشعب و ةصدى لإراد

حتى  ن العلانیة التي یخضع لها القانون منذ اقتراحه وإ ىومن ناحیة أخر 
تكفل في ذات الآن عدم النیل من  و ،إصداره تفرض حیازته للقبول العام

 و ه،رأي العام على مختلف نصوصالذلك لأنها تخلق رقابة فعالة من  ،الحریة
 هلمناقشة كافة الاتجاهات السیاسیة مما یؤكد أن ه مواده خاضعاتتناولا تجعل م

له، وهذا یحول  هممناقشتهم وقبول راء فيبعد مساهمة جمیع الأإلا لا یصدر 
                                                             

  .57مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة،/د )1(
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توري على تقیید یحدد إفراطه غیر الدس و ،الحریات لىبغیر حق ع هدون بغی
    .)1(الحقوق

لا بمقتضى قانون إدانة إلا "من الدستور الجزائري أنه  46تنص المادة 
كذا الجزاءات  و ،هذه المادة تؤكد على أن العقوبات ،"صادر قبل ارتكاب الفعل

سلطة العلیه فإن  و ،كون إلا بناء على قانون صادر قبل ارتكاب الفعلتلا 
 و ،المخالفات الإداریة العامةبما فیها  بتحدید الجرائم التشریعیة هي المختصة

 و دعیةر لها طبیعة  ةكون هذه الأخیر ل ،ما یقابلها من جزاءات إداریة عامة
منها مبدأ  و ،لكافة المبادئ العقابیة التي تخضع لها جمیع الجزاءات تخضع
أن  :لغیر مرة حیث قافي هذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي  و ،الشرعیة

على  هعمالإئ العقابیة لا یقتصر مبادالي كغیره من الجزائ همبدأ الشرعیة في شق
عهد به یسري أیضا بالنسبة لكل جزاء ردعي إنما ی و ،الجزاءات الجنائیة فحسب

  . )2(جهة غیر قضائیةإلى  المشرع 

 المبدأ هذاالزمن في نقل  منلمدة  قد ترددالدولة الفرنسي جلس ن كان مإ و 
ذلك  عننه عدل أإلا  ،داريلإمن المجال الجنائي إلى المجال ا - الشرعیة مبدأ-
الفقه الإداري  ما دعالعل هذا  و ،یر نصغب لا جزاء إداري هنأقضى ب و

  . )3(قانونإلى  نادهشرعیة الجزاء الإداري استلأن یشترط  إلىالفرنسي 

 رضیق من نطاق فضالمبدأ یفرض على الإدارة قیودا تتطبیق هذا  و
ما لا یحق ك ،حیث لا یجوز لها تطبیق جزاء لم یرخص به المشرع ،الجزاءات

   .مقرر من ناحیة أخرىاتخاذ جزاء غیر  لها
                                                             

  .44محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص /د) 1(
  .237، مرجع سابق، ص ناصر حسین حسن أبو جمة العجمي) 2(

(3) Chapus René, Droit administratif général, Montchrestien, Paris, 1988, p732. 
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  المشرع  ز للإدارة تطبیق جزاء لم یرخص بهلا یجو  :أولا

أن المشرع لم یرخص بالجزاء  ، أولهمافي هذه الحالة نفرق بین فرضین
لكن عهد به إلى جهة أخرى غیر  وقد شرعه  ثانیهما أن المشرع و ،مطلقا

 إلا عد و اتخاذه ةلفرضین یمنع على الإدار ا في كلا و ،لاثالقضاء مرة كداالإ
  .بصالغ عمالأعملا من 

قد أتت عملا لا یقره نص من الدستور أو  ةتكون الإدار  ولففي الفرض الأ
اختصاص  نبعمل یكون م تالفرض الثاني تكون قد قامفي  و ،القانون
  .القضاء

المؤرخ في  71710قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم قضى لذلك  و
المشار  08/12/1987الصادر في  19- 81أن القانون رقم  28/07/1991

طرق استغلال الأراضي الفلاحیة  یحدد كیفیة و هإلیه بالمقرر المطعون فی
واجبات الأعضاء  ینص على حقوق و و ،ملاك الوطنیةالداخلیة في الأ

) ل.ش(رة الفلاحیة معضو المنتج قد تم شطبه من المستثحیث أن ال ،نجیالمنت
حیث أن مقتضیات القانون  ،ر الصادر عن والي ولایة سوق أهراساقر بموجب ال

تستبعدان أي تدخل إداري خارجي  30و  20خاصة المادتین  و ،سابق الذكر
اء ر جإت للقاضي وحده سلطة التصریح بأي بحیث ترك ،في تنظیم المستثمر

 حیث أنه بالتصریح بشطب الطاعن ،لمستثمراتكون من طبیعته الحفاظ على 
نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله ن والي ولایة سوق أهراس قد خالف إف

عن  غیرناجم لا مقرره ن إبالتالي ف و ة،ستثمر ملل يداخل عانز بموجب مقرره في 



الرقابة على الشرعیة الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامة: الفصل الأول  
 
 

40 
 

اختصاص  السلطة من صدر أمرا في میدان أ هأنتجاوز للسلطة من حیث 
  .)1(القضائیة

 13772في نفس الإطار فقد جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  و
البلدیة تدخلت  نأبت من الوقائع حیث ث" :مایلي 14/08/2002المؤرخ في 

حول  صامالخ المدخلین في لمستأنف علیه وللفصل في النزاع القائم بین ا
 هذهمثل  أنحیث  ،التصرف أو لمن ترجع حیازة القطعة الترابیة المذكورة

حیث أن البلدیة غیر مخولة  ،النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائیة
 ةفإن قضا ،حیث بالرجوع إلى القرار المعاد ،لة الحیازةأفي مسللفصل قانونا 

ة في نزاع قائم بین مواطنین على أن تدخل رئیس البلدی المجلس أسسوا قرارهم
  .)2("للسلطة احول مسألة الملكیة أو حق الارتفاق یعد تجاوز 

  اتخاذ جزاء غیر المقرر قانونا ةلا یجوز للإدار  :ثانیا

مواجهة واقعة لالفرض هنا أن المشرع صرح للإدارة باتخاذها جزاء معینا  و
ن في واقعة ولك ،مما أجاز لها القانون اتخاذه ،آخر جزاء تخذتو لكنها  ،بعینها
ا لمواجهة تلك عشد ردأ و ،خیر أكثر فاعلیةلأاهذه الجزاء  أنیزعم  ،أخرى

    .)3(الواقعة من الجزاء المقرر لها

لها ي رسمها الت هایعتبر تعدیا لحدود ةیر أن هذا المسلك من الإدار ضلا  و
التعقیب على ما قرره المشرع من  فهي بهذا العمل تجعل لنفسها سلطةالدستور، 

التشریعیة الذي لا یزال  الرقابة على الملائمة بحقلنفسها  فتر عوت  ات،جزاء

                                                             
  .105، ص2005للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم/د) 1(
  .106المرجع نفسه، ص ) 2(
  .221محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص/د) 3(
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لمبدأ الفصل بین  هو یعتبر أیضا تعدیا صریحا و ،تهیب منهیالقضاء 
  .السلطات

هذا المجال نذكر قرار الغرفة  في ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري
ق ـــــطری ،23/02/1998لمؤرخ في ا 157362ریة بالمحكمة العلیا رقم الإدا

إلا إذا  ان نزع الملكیة لا یكون ممكنإ"ضد والي ولایة قسنطینة ) ب ،ق، ع(
التهیئة  مثل التعمیر و ،تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة جاء

أعمال  منشآت و تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و التخطیط و العمرانیة و
لما كان ثابت في القضیة المعروضة علیها أن  و ،كبرى ذات منفعة عمومیة

سمحت  ل النزاع التي منحت للبلدیة قد جزئت للخواص وحرضیة مالقطعة الأ
ن الإدارة خرجت عن الهدف المقرر من وراء نزع أفهنا تبین  ،ببناء مساكنلهم 

 و 26/12/1989القرار المؤرخ في بطال إبالنتیجة قررت الغرفة  و ،الملكیة
  . )1( "1991/ 25/12والمقرر المؤرخ في  19/03/1991المقرر المؤرخ في 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .190، ص1998، سنة 01المجلة القضائیة  الجزائریة، العدد ) 1(



الرقابة على الشرعیة الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامة: الفصل الأول  
 
 

42 
 

     الاستثنائي للسلطة التنفیذیة بتحدید الجزاءات الاختصاص  :الفرع الثاني

  العامــــــــة الإداریة                            

بإصدار التشریعات المختلفة كما  ،تختص السلطة التشریعیة بصفة عامة
یمارس السلطة " هحیث نصت على أن ،من الدستور الجزائري 98ورد في المادة 

مجلس  هما المجلس الشعبي الوطني و التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و
  ."إعداد القوانین و التصویت علیها له السیادة في الأمة و

سلطة التنفیذیة أن تتولى التشریع المشرع للملیة أجاز ع عتباراتولاإلا أنه 
 ها ور الإداریة أسرع في تغی ائعذلك لكون الوق و ،هذا الأصلمن استثناء ك

فة إلى أن الإدارة تكون أكثر إضا ،)1(ها ید المشرع بالتنظیمالمن أن تن تطورها
 ،هابداریة  الأفراد مما یكسبها علما والمجالات التي یرتادها  نشطة وبالأ خبرة
تقدیر الجزاء  و ،تهااتقدیر الانحرافات في ممارسعلى  ةیجعلها أكثر قدر مما 

ذلك لا یعفي الإدارة  أنعلى  ،غیرهزجر یو ي یردع المخالف ذال وه الفعال ل
اختصاصها بتحدید الجزاء له نطاقه فیظل من الالتزام بالضمانات القانونیة 

إلا بقدر ما یناله  المحدود على نحو لا ینال معه من اختصاص المشرع
   .)2(الاستثناء من القاعدة

  

  

                                                             
  .314، ص 1986مصر،  محمد كامل لیلة، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،/د.أ) 1(
مغاوري محمد شاهین، القرار التأدیبي و ضماناته و رقابته القضائیة بین الفاعلیة و الضمان، مكتبة الأنجلو /د) 2(

   .317، ص1986المصریة، القاهرة، 
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  مبرراته  الإداري و اتبو نطاق التفویض التشریعي في قانون العق :أولا

لعقوبات الإداري إلى المادتین تعود شرعیة التفویض التشریعي في قانون ا
منه على  34حیث صرحت مادة  ،1958من الدستور الفرنسي لسنة  37و 34
على  فقد نصت 37أما المادة  ،الجنایات د الجنح والسلطة التشریعیة تحد أن

  .السلطة التنفیذیة هادجزاءاتها تحد أن المخالفات و

تلاه في ذلك  و ،حكامهأوهذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في 
 34إذا كانت المادة " لدولة حیث قرر المجلس الدستوري الفرنسي بأنهامجلس 

ة بتحدید قلعمشرع الاختصاص بوضع القواعد المتالدستور تعطي المن 
فإنها من ناحیة أخرى تعهد  ،علیها المقررةالعقوبات  الجنح و الجنایات و

 ،"العقوبات التي تطبق علیها بتحدید المخالفات و بالاختصاصلائحیة للسلطة ال
 جزاءلا " مؤداها التي استقر علیها والتي ةمجلس الدولة الفرنسي القاعد حددكما 

إنما یبتدع  و ،ن قانونیافقرر أن هذا النص لا یلزم أن یكو  ،"إداري إلا بنص
   .)1(بنص لائحي

بالتالي یقتصر نطاق قانون العقوبات الإداري على قوانین العقوبات  و
ها المشرع ر صدیت نفسه لكون العقوبات التكمیلیة التكمیلیة دون قانون العقوبا

  .الاقتصادیة الانحرافات الاجتماعیة ولمواجهة بعض 

حتى  بالإدارةقوانین العقوبات التكمیلیة العلاقة التي تربط الأفراد  دحدت 
الأنشطة أو المهن وفقا للطرق المقررة  بعضخیرة بممارسة تسمح لهم هذه الأ

  . غیرها و ،المحال الصناعیة ،التهریب الجمركي ،قوانین المرور ، مثلقانونا

                                                             
  .224محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص/د) 1(
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أمثلة التفویض التشریعي في القانون الجزائري ما جاء في قانون من  و
المكلف  الوزیرو  مالیةبالالوزیر المكلف  226الجمارك حیث خولت المادة 

  .بالتجارة بإصدار قرار مشترك یحدد قائمة البضائع الحساسة للغش

المفوضة لأن  اتلا یجوز تفویض الاختصاصأنه ما تجدر الإشارة إلیه  و
المفوضة  اتلاختصاصان تلك علمسؤولیة دي إلى استحالة تحدید اذلك یؤ 

  .كونه فعل مخالف للقانون إلى بالإضافة

تعیین الجزاء  في تمتع باختصاص ماتن الإدارة إذا كانت أالقول  ةو صف و
لعقوبة المخالفات في  ةالالتزام بالحدود المقرر  طالما تم ،الإداري لا یقیده أي قید

فیجب ألا  ،)1(إلا أن هذا الاختصاص محدود في نطاق ضیق ،قانون العقوبات
ن فتبطل إذ ،وز حمایة دستوریةتحالتي  ،حریاتهم العامةو یمس حقوق الأفراد 

 ةسلب حریة المعاقب أو المصادر  ن تطبیقهاأالعقوبة الإداریة إذا كان من ش
العقوبة تأثر المشرع بتحدید یسه، حیث أن تلك الأمور لخطورتها، لأحد حقوق

  هاال إقرار حتصلة بها، لما یتمتع به التشریع من ضمانات تفتقدها الإدارة في الم
  .)2(للعقوبة الإداریة

  

  

  

  

                                                             
  .226محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص/د) 1(
  .64مشروعیة العقوبة الإداریة، مرجع سابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات /د) 2(
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  ابة القضاء على التفویض التشریعيرق :ثانیا

القرارات الإداریة الصادرة طبقا  للمحكمة أن تراقب مدى قانونیة اللوائح و
  :ناحیتین الرقابة تكون منه هذ ي، ولتفویض تشریع

  :فمن ناحیة الشكل  - أ

 ذن بإصدارها، ویأأو القرار الإداري طبقا لقانون  یجب أن تصدر اللائحة  
الأشكال  ذلك وفقا للإجراءات و و ،من الجهة التي تم تفویضها بإصدارها

  .)1(التي یتطلبها قانون التفویض

   :ناحیة الموضوع منو -ب
ي تعدیل أو تعطیل أو أدون  تصدر اللائحة أو القرار الإداري فیجب أن

 .)2(إلا شابه عیب عدم الدستوریة و تجاوز لما جاء في القانون،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .124أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص/د) 1(
  .228محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص/د) 2(
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 الضمانات الموضوعیة للجزاءات الإداریة العامة  :المطلب الثاني
ترجع ضرورة توافر الضمانات الموضوعیة عند توقیع الجزاءات الإداریة 

ما یمثله توقیعها من مساس بحقوق  و طبیعة العقابیة لهذه الجزاءات،لالعامة، ل
  .الأفراد وحریاتهم

من هذا المنطلق لزم خضوع الجزاءات الإداریة العامة التي تفرض  و
  .حریاتهم تضمن حقوق الأفراد و التي بواسطة سلطة إداریة للمبادئ العامة

من خلال هذا المطلب مدى خضوع الجزاءات الإداریة العامة  سنبحث و
تناول هذه سن و عام، توقیع الجزاءات بشكلوعیة التي تحكم للضمانات الموض

  :ة فروع كالتاليالضمانات من خلال ثلاث

   .شرعیة الجزاءات الإداریة العامة: الفرع الأول

   .مبدأ عدم ترجعیه الجزاءات الإداریة العامة: الفرع الثاني     

  .شخصیة الجزاءات الإداریة العامة: الفرع الثالث

  شرعیة الجزاءات الإداریة العامة :الأول الفرع     

لما كانت السلطة التنفیذیة في مباشرتها لوظیفتها الإداریة إنما تستهدف 
، بما یكون معه منطقیا الاعتراف لها نفع العامتحقیق المصلحة العامة أو ال

تتمتع بها في مواجهة  و بمجموعة من الامتیازات تتسم بطابع السلطة العامة،
ضا ما لتشمل أی دأن أوجه تحقیق ذلك النشاط الإداري إنما تمت دایبالأفراد، 
حریتها في تحدید أسالیب  من قیود ترد على ةالمشرع على الإدار  یفترضه

بغیة  حدید الطریق الذي تسلكهت بقصد الحد من حریتها و ممارسة نشاطها،
حریات الأفراد،  بین حقوق و سلطاتها و و ةقیق التوازن بین امتیازات الإدار تح
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و أو تحیزها  استبدادها م الإدارة وعلاوة على حمایة حقوق الأفراد من تحك
دار حقوق الأفراد وحریاتهم، بما بدت معه ضرورة إهبما یؤدي إلى  اتها،بحام

 بإلزامها باحترام القوانین و العمل على فرض الرقابة المجدیة على نشاط الإدارة،
هو  سلطات ومن أتیه من أعمال وما تتمتع به تفي كل ما حكامها،الخضوع لأ

القانوني في الدولة على أساس  یتحقق إلا بافتراض قیام التنظیممر الذي لا الأ
لا  هلا عقوبة إلا بنص، أي أن لا جریمة و معناه أنه الذي و، )1(مبدأ المشروعیة
قبل ن هذا الفعل مجرم من یكما لم  ارتكبهخص عن فعل شیجوز معاقبة 

 یجوز للسلطة المختصة بتوقیعه إلا اء لاز جا له محدد السلطة المختصة و
 .)2(به لتزامالا

 46قد حرص الدستور الجزائري على النص على هذا المبدأ في المادة  و
، "ون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمإلا بمقتضى قان نةادلا إ": حیث جاء فیها

القوانین كل إنما یحكم  و، حسبفوهذا المبدأ لا  یسرى على المجال الجنائي 
التي  التالي الجزاءات الإداریة العامةب و ،في الطبیعة العقابیة شتراكهالاالردعیة 

  .لا عقوبة إلا بنص سم بالطبیعة الردعیة تخضع لمبدأ لا جریمة وتت
توقعها ما  أنالإدارة لا یمكن  أن شرعیة الجزاءات الإداریة العامة تعني و

لتزامات تقع إیترتب على هذا  و لم یكن منصوصا علیها في قانون أو لائحة،
  .الجزاء من ناحیة أخرى ةالإدارة موقع و على على عاتق المشرع من ناحیة

  
  

                                                             
  .90مغاوري محمد شاهین، مرجع سابق، ص/د) 1(

    (2) Robert Catherine, le fonctionnaire français, Edition Albin Michel, Paris, 1961, 
p142-143.  
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  لتزامات التي تقع على المشرعلإ ا :أولا

الاختصاص یجب على المشرع سواء كان السلطة التشریعیة صاحبة 
تحدد  مال بتحدید الجزاءات الإداریة العامة، أو السلطة التنفیذیة و عندیالأص

د الجزاء بصورة واضحة بعیدة عن أن تحد بناء على تفویض تشریعي، تاجزاءلا
ن إالجزاء الذي سیوقع علیهم أي غموض حتى یكون الأفراد على علم بحجم 

تمكن الإدارة من تطبیقه تطبیقا حتى ت و ارتكبوا المخالفة الإداریة العامة،
  .)1(تحریف صحیحا بعید عن تأویل و

  
  لتزامات التي تقع على الإدارةالإ  :ثانیا

جزاء لم  ةاري عام بدون نص ألا توقع الإدار جزاء إدلا تقضي قاعدة 
كما لا یجوز لها أن توقع جزاء غیر الجزاء ، )2(یرخص لها المشرع بتوقیعه

 و ،في مخالفة مبدأ لا جزاء إداري عام بغیر نص إلا وقعت المنصوص علیه و
نه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر أالي مخالفة الدستور الذي نص على بالت

    .قبل ارتكاب الفعل المجرم
  
  
  
  
  

                                                             
  .358، مرجع سابق، ص ناصر حسین حسن أبو جمة العجمي )1(

   (2) Chapus René, droit administratif général, op.cit, P 1054.  
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  رجعیه الجزاءات الإداریة العامةمبدأ عدم  :الفرع الثاني

لا یجوز الخروج إن مبدأ عدم الرجعیة یعد من المبادئ العامة للقانون التي 
القانون  من 2یستند في ذلك إلى نص المادة  و علیها إلا بنص قانوني،

لا یكون له أثر و  لبلا یسري القانون إلا على ما یقع في المستق":المدني
   ."رجعي
الجنائیة حیث نص المشرع  شترك في هذا المبدأ الجزاءات الإداریة وت و

بات على و قلا یسري قانون الع" :علىمنه  2في قانون العقوبات في المادة 
   ." قل شدةأالماضي إلا ما كان منه 

قائعه  یطبق الجزاء على فعل اكتملت و عدم الرجعیة ألا مبدأیقتضي  و
 ،ة قبل هذا النفاذحیث أنها لم تكن مؤثم، یجرمهاالنص العقابي الذي قبل نفاذ 

مباحا حال  حتى لا یفاجئ شخص بوقوعه تحت طائلة عقوبة عن فعل كان و
  .الأمر یتنافى مع العدالة ،انه لهإتی

اء الإداري ز لجا یخضع الجزاء الجنائي وأصبح الاتجاه القضائي  أنبعد  و
هي فكرة  واحدة و إطار فكرة تحت درجاننا یمصول باعتبارهالأ لذات المبادئ و

رجعیة القانون  أبدم، فان هي نظریة العقاب ا نظریة منفردةتجمعه و ،الردع
یقتصر على الأصلح یسري أیضا على الجزاءات الإداریة باعتبارها أصلا لا 

رد و لو  ، بل ینصرف إلى كل نص عقابي حتى وطة فقتالنصوص الجنائیة البح
   .)1(في إطار غیر جنائي

                                                             
  .235محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص/د )1(
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 یمتد إلىت تجعل القانون الجدید بمقتضاها ترد على هذا المبدأ استثناءا و
 ةقد یرجع ذلك لطبیع قعت في ظل القانون القدیم، و الفات والماضي لیحكم مخ

  . القانون القدیم للمخالف من أصلحلكون القانون الجدید  أوالمخالفة 

  لطبیعة المخالفة دا ستناإرجعیة القانون الجدید  : أولا

، تسمى بالجرائم فیها مراحل السلوك المخالف إداریة تتعدد هناك مخالفات
ى ــــإن كانت تتم عل ، وفي مجموعها جریمة تأدیبیة واحدة تشكلهي  المتعاقبة و

ة ــــــ، فإذا بدأ ارتكاب تلك الجریمته مخالفةامراحل متتابعة كل منها یشكل في ذ
ها ـــــــــــرى علیـــــ، فتسجدید في ظل قانون قدیم وامتدت مراحلها حتى أظلها قانون

 على المخالفات الإداریةذاته  وینطبق الحكم ،أحكام هذا القانون الجدید
تبدأ من تاریخ  ،متد ولكن لفترة زمنیة غیر معلومةثم یآ، فهي سلوك ةمر المست

نها تخضع لهذا إلهذا ف و ،جدید قانون تستمر حتى نفاذ و سریان قانون معین
ما ذلك إلا لكونها قائمة  ، وستمراریتها قد بدأت قبل العمل بهإ، رغم أن رخیالأ

بناء بدون ترخیص في ظل  ینطبق ذلك على الشخص الذي یقیم، و )1(بعد نفاذه
لو كان قد شدد الجزاء طالما استمرت  و ،قانون قدیم یطبق علیه القانون الجدید

نا ببقاء ه یثبت الاستمرار في ارتكاب المخالفةو هذه المخالفة قائمة وقت نفاذه 
  .العقار المخالف قائما

  

  

  

                                                             
  .358، مرجع سابق، صحسین حسن أبو جمة العجمي ناصر )1(
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  رجعیة الجزاء الإداري الأصلح للمتهم :ثانیا

بـة ضـمانة لصـالح المخـالف إذا كان رفـض رجعیـة العقوبـة الإداریـة هـو بمثا
تلك الضمانة مستقاة من القانون الجنائي، فإنه یمكننا القـول أن علـة  نتإذا كا و

عـــدم الرجعیـــة تكـــون منفیـــة إذا مـــا كانـــت العقوبـــة المقـــررة للمخالفـــة فـــي القـــانون 
 هالجدیــد أخــف وطــأة مــن تلــك المقــررة فــي القــانون القــدیم، الــذي ارتكبــت فــي ظلــ

 ا دامت أصلح للمتهم، والمخالفة، الأمر الذي یجوز معه إقرار رجعیة العقوبة م
ینســـحب بالتبعیــــة علــــى  هـــذا هــــو المعمـــول بــــه فـــي مجــــال العقوبـــات الجنائیــــة و

  .)1(العقوبات الإداریة

  شخصیة الجزاءات الإداریة العامة :الفرع الثالث

یعني هذا المبـدأ أن مـن یرتكـب مخالفـة لأي قاعـدة قانونیـة علیـه أن یتحمـل 
دون أن یشــــاركه أحــــد فــــي تحمــــل آثــــار  العقــــاب المقــــرر لتلــــك المخالفــــة بمفــــرده،

الملاحظ أن تلك القاعدة ذات أثر نسـبي سـواء فـي النظـام الإداري أو  العقاب، و
بــات فــي كــل مــن النظــامین أیــا كانــت ترتــب آثــار غیــر ذلــك لأن العقو  الجنــائي و

  . )2(مرتكب المخالفة ةسر أمباشرة على 

  

  

                                                             
   .83عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة، مرجع سابق، ص /د )1(
علي حسن علي عبد المجید، الغلو في الجزاء وأثره على مدى صحة القرار الإداري، دار النهضة العربیة، /د )2(

   .61ص  ،2007القاهرة، مصر، 
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ه ســواء المســتحق توقیعــشــخص الیتصــل مبــدأ شخصــیة الجــزاء الإداري ب و
مباشرة أي أن مرتكب المخالفة قد یكون ب هذا الفعل بصفة مباشرة أو غیر رتكا

ي نـهو ما نع بادر بنفسه أو ساهم بفعل ایجابي معین أو قعد عن واجب معین و
  .)1(به الفعل السلبي

  :یرد على هذا المبدأ عدة استثناءات نوجزها فیما یلي و

  یرغعن فعل الالإداري العام توقیع الجزاء  :أولا 

جواز العقاب عـن فعـل  یفرز مبدأ شخصیة العقوبة أثرا هاما یتمثل في عدم
علیـه  یردإلا أن هذا الأصل  ،)2(الجزاء الإداري العام علىیسري  ماهو  الغیر و

هــو مــا یمیــزه عــن العقوبــة  و ،رل فــي إمكانیــة توقیعــه عــن فعــل الغیــاســتثناء یتمثــ
 .یمكن توقیعها إلا على الشخص الذي ارتكب الجریمةالجنائیة التي لا 

التـــي  ، وهعـــن أعمـــال تابعـــ تبـــوعتأســـس ذلـــك علـــى أســـاس مســـؤولیة المی و
تتطلــب وجـــود عمــل یمارســـه التـــابع لحســاب المتبـــوع مـــع خضــوعه فـــي أداء هـــذا 

  .)3(إشراف المتبوع العمل لرقابة و

التـــي  تبعیــة والأول وجـــود رابطــة  ،شــترط لقیــام هـــذه المســؤولیة شــرطانی و
 التوجیـــه و تتطلــب وجــود ســـلطة فعلیــة للمتبـــوع تجــاه التـــابع تمكنــه مـــن الرقابــة و

 فمتـىالثاني ارتكاب المخالفة من قبـل التـابع لحسـاب المتبـوع  إصدار الأوامر، و

                                                             
  .54محمد أبو ضیف باشا، مرجع سابق، ص /د )1(

(2) Duval Jean- Marc, les clubs de football sanctionnés pour les fautes de leurs 
supporteurs, A.J.D.A, 2008, P 919.  

، مطابع 3الجزء عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة، ضمانات تأدیب الموظف العام،  عبد العزیز/د) 3(
   .33، ص 2004الولاء الحدیثة، مصر، 
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بالتالي أمكـن  و ،هذان الشرطان تحققت مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة توافر
  .)1(في حق المتبوعتوقیع الجزاء الإداري العام 

  المعنوي الشخص على توقیع الجزاء الإداري العام :ثانیا

إن إمكانیــة توقیــع الجــزاءات الإداریــة العامــة علــى الشــخص المعنــوي مســألة 
أن توقــع حیــث یمكــن  ،لاءم مــع الشــخص المعنــويلــة نظــرا لأن طبیعتهــا تــتبو مق

، فهي لا )2(المزایا الحرمان من بعض الحقوق و الحل و الغلق و علیه الغرامة و
  .تتعارض في فرضها على الشخص المعنوي مع مبدأ شخصیة العقوبة 

                                                             
   .378، مرجع سابق، ص ناصر حسین حسن أبو جمة العجمي )1(

Mireille Delmas-Marty et Catherine Teiltgen-Colly, op.cit, p73. )2(   
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  ابة على شرعیة المخالفة الإداریةالرق :المبحث الثاني

لا تعنـــي شـــرعیة المخالفـــة الإداریـــة وجـــوب أن تتحـــدد بقـــانون أو بنـــاء علـــى 
إنمـــا هــي تتجـــاوز هــذا الإطــار لتنطلـــق إلــى إطـــار آخــر یتخـــذ  قــانون فحســب، و

  .الجزاء على المخالف لإنزالالشرعي  المسوغخلاله أساسا للنظر إلیها باعتبارها 

  :تبعا لذلك یمكن تقسیم شرعیة المخالفة الإداریة إلى عنصرین و

  شرعیة النشوء-

  شرعیة الأثر-

  :هو ما نتناول تفصیله في الآتي و

  لى شرعیة نشأة المخالفة الإداریةالرقابة ع  :الأولالمطلب 

تتماثــل المخالفـــة الإداریـــة مـــع الجریمـــة الجنائیـــة فـــي أن كلاهمـــا عبـــارة عـــن 
یكون تحدید هذا الأخیر من قبـل الجهـة  سلوك آثم یعاقب علیه القانون بجزاء، و
عـه تمعنـاه تمهـذا لـیس  دارة تفویضـا، والإ المنوط بها التجریم أو التأثیم أصالة و

، فالاتجـــاه القضـــائي فـــي نطـــاق مبـــدأ ان مطلـــق فـــي هـــذا الشـــأنطلســـعهـــا بتأو تم
ضــرورة التجــریم أو  همــا ســلطة مقیــدة بقیــدین اعتبارهــاشــرعیة الجــرائم ینحــى إلــى 

  .تحدید الجریمة أو المخالفة الإداریة  والتأثیم، 
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  ضرورة التجریم كأساس لشرعیة المخالفة الإداریة  :الفرع الأول

ا بحریـــة اســـسعـــد بطبیعتـــه مییم ســـلوك معـــین أو تـــأثیم تصـــرف مـــا، إن تجـــر 
هــو مــا یفــرض علــى  قا مــن نطــاق مــا یتمتعــون بــه مــن حقــوق، ویتضــی الأفــراد و

علـــى مصـــالح جـــدیرة  بغیـــا المشـــرع ألا تمتـــد یـــده لتـــأثیم ســـلوك إلا إذا كـــان یمثـــل
  .بالرعایة

ة تســتلزم یــمقتضــى لشــرعیة المخالفــة الإدار  باعتبارهــاإن ضــرورة التجــریم  و
أن یمثـل  أن تكون المصلحة المحمیة جـدیرة فعـلا بتلـك الحمایـة، و ،توافر أمرین

  .سلوك المخالف بغیا حقیقیا علیها

  أن تكون المصلحة جدیرة بالحمایة القانونیة :أولا

الجریمة أیا كانت طبیعتها جنائیة أو إداریة، لا تعدوا أن تكون عـدوانا علـى 
لتجــــریم العــــدوان  لحمایتهــــامصــــلحة أساســــیة اســــتوجبت أهمیتهــــا تــــدخل المشــــرع 

إنمــا  ، ولحمایتهــا لتجریمــيالــذا لیســت كــل مصــلحة تســتوجب التــدخل  علیهــا، و
مصــــالح فردیــــة فحســــب المصــــالح العلیــــا التــــي تمثــــل قــــیم اجتماعیــــة أساســــیة أو 

علـــى المشـــرع ألا یســـتخدم ســـلاح التجـــریم إلا إذا كانـــت  نفینبغـــي إذ ،)1(رئیســـیة
  .هناك ضرورة تقتضیه

في هذا الإطار نمیز بین المصلحة التي یحمیها المشرع بالجزاء الجنائي  و
ذلك مـن حیـث درجـة الأهمیـة، فـالأولى  و ،تلك التي یصونها بنظیره الإداريمن 

مكانــة علیــا بــین قــیم المجتمــع ومصــالح أفرادهــا تبلــغ لهــا مــن الأهمیــة مــا یجعلهــا 
الأساسیة، أما الثانیة فهي أقل درجة فـي أهمیتهـا مـن الأولـى إلا أنهـا جـدیرة هـي 

                                                             
      ،1994الإسكندریة، مصر، سلیمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام القانوني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، /د )1(
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فــإن نــوع هــذه المصـــلحة  مــن ناحیــة أخــرى یــة هــذا مــن ناحیــة، والأخــرى بالحما
بــــین  درجــــة أهمیتهــــا لا یعــــدوا أن یكــــون أساســــا للتمــــایز بینهــــا و وبفــــرض تماثــــل

ذلـــك أن  ،لجـــزاء التـــأدیبي والجـــزاء التعاقـــديالجـــزاءات الإداریـــة الأخـــرى لاســـیما ا
مبتغاهــا الحفــاظ  ةاء التــأدیبي هــي مصــلحة وظیفیــة بحتــالمصــلحة المحمیــة بــالجز 

أمـا تلـك المصـانة بـالجزاء التعاقـدي فهـي مصـلحة  ،)1(على نقاء الجهاز الوظیفي
  .اقتصادیة مالیة و

فــالإدارة حــین تحــل جمعیــة لخــروج أعضــائها علــى النســق القــانوني المرســوم 
الرقابـة علـى  لإشراف وباثقة الرأي العام في حسن قیامها  لها، فإنها بذلك تحمي

  . نشاط الجمعیات

    فعلیا على المصلحة المحمیة ضرورة أن یمثل السلوك المؤثم بغیا  :ثانیا

  اـــــــــقانون                            

لا یكفــــي أن تكــــون إزاء مصــــلحة جــــدیرة بالحمایــــة لتــــدخل المشــــرع بــــإقرار  
أي یكــون  ،إنمــا لابــد أن ینطــوي ســلوك المخــالف علــى خطــورة معینــة الجــزاء، و

  .)2(على درجة من الجسامة تستأهل مواجهته إداریا

 یـــز بـــین الســـلوك الجســـیم ویالحــدود قـــد تغمـــض ویصـــعب بیانهـــا للتمن لأ و
ل معهـــا غیـــر الجســـیم، فـــإن بعـــض التشـــریعات تســـتعین بمعـــاییر موضـــوعیة یســـه

مــن ذلــك مــثلا التشــریع البولنــدي الــذي فــرق فــي  ،الوقــوف علــى معــالم كــل منهــا
 وحــدة 500جـرائم الســرقة بـین الســرقة التـي تقــع علــى أشـیاء لا تزیــد قیمتهـا علــى 

                                                             
، رسالة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة -ملیكة الصروخ، سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإدارة والقضاء  )1(

  .50، ص1983، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، الحقوق
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 تلــــك التــــي لا تقــــل عــــن ذلــــك، فتعــــد الأولــــى مــــن الجــــرائم الجنائیــــة و بولندیــــة، و
  .)1(الأخرى من المخالفات الإداریة

 و عرضــةفــي حالــة تخلــف أحــد هــذه المعــاییر یكــون القــرار غیــر مشــروع  و
سـلوك الـذي یجرمـه حتـى اللهذا على المشرع أن یحسن تقدیر خطورة  و ،للإلغاء

الموضــوعیة ممــا  عــن جــادةجــنح بــه هــوى ییكــون تقــدیره لحــد مــا بعیــدا عــن كــل 
  .ي علیه عدم الدستوریةفضی

  وجوب تحدید المخالفة الإداریة  : الفرع الثاني

لــذلك علــى  و ،إن تحدیــد المخالفــة الإداریــة یعــد محــورا أساســیا فــي شــرعیتها
لا  نـــص واضـــح لا ینتابـــه غمـــوض، و المشـــرع أن یضـــع المخالفـــة الإداریـــة فـــي

الإدارة عنــد تطبیقهــا لهــذه النصــوص تشــارك المشــرع فــي تحدیــد  یشــوبه إبهــام، و
  .لفات تحدیدا یخضع لرقابة القضاءاأركان بعض هذه المخ

  نطاق التزام المشرع بتحدید المخالفة الإداریة :أولا

ـــــدأ المخالفـــــة یســـــتند إ إن التـــــزام المشـــــرع بتحدیـــــد أركـــــان الجریمـــــة و لـــــى مب
الشرعیة، الذي یعطي الإخلال به للقاضي فیما یتعلق بالمخالفات الإداریة سلطة 

فرصـــة للقیـــام بـــدور الســـلطة التشـــریعیة مـــن خـــلال خلـــق  و ،واســـعة فـــي التجـــریم
  .العقاب على أفعال لم یجرمها النصإنزال  و ،الجریمة أو المخالفة

وسع القضـاء مـن نطـاق  همیة الالتزام في إرساء شرعیة المخالفة،لأنظرا  و
رقابته في هذا الشأن، مـن خـلال رقابتـه علـى صـیاغة الـنص ذاتـه، فحینمـا تكـون 

                                                             
مرجع  ،)القسم الأول والثاني ( القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطویره غنام محمد غنام، /د.أ )1(
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صیاغة النص التجریمي یكتنفها من الغموض ما لا یمكن من خلاله تبین أركان 
لـــــى صـــــعوبة الوقـــــوف علـــــى المجـــــال عناصـــــره، أفضـــــى ذلـــــك إ م وثل المـــــؤ فعـــــال

فیعقاب الفرد آن ذاك على فعل لم تتجه مباح إتیانه، الك اور ارتیاده من ذظالمح
  .هو ما یؤدي إلى خروج النص عن مساره الدستوري إلیه إرادته، و

لا یتـرك أ و ،إذن ینبغي للمشرع أن یحدد المخالفات الإداریة تحدیدا واضحا
إن استعصى علیه الأمر لتعدد  إلا في حالة التفویض التشریعي، و أمرها للإدارة

رك لـلإدارة مجـالا لتحدیـد تـأن ی ن أن یحـدد أسسـها العامـة ول مـمجالاتها، فلا أقـ
 غامضـا و لا مبهمـا، فلا یكون الـنص التجریبـي ك تحت رقابة القضاءتفصیل ذل

 إلــى ضــيفالأمــر الــذي ی ،ة نطاقــا واســعا فــي التحدیــدبشــكل یجعــل لســلطة الإدار 
   .فسالتعو لاستبداد ا

فقـط مـن نطــاق  نمـاإ والتحدیـد، خلـص إلیـه أن المشـرع لا یعفـي مــن مـا ن و
یجـيء دور الإدارة  و غامضـا،لا یتركـه  و ثمیحدد الفعـل المـؤ  أنهالتحدید بمعنى 

       .)1(رقابة القضاء بیان حالات انطباقهتحت التي تتولى من خلاله 

  مدى التزام الإدارة بالتحدید القانوني للمخالفة الإداریة  :ثانیا 

 يأدقیقـة  ه بصـورةدللمخالفة الإداریة قـد یـأتي تحدیـ هع أثناء تحدیدإن المشر 
لحالــة الأولــى لا ، ففــي اأي یكــون نــاقصقــد یجــيء بشــكل عــام  ، ویكــون كــاملا

مظهر ذلـك یتمثـل فـي  یدة وقإنما تكون م و ر،سلطة واسعة للتقدی یكون للإدارة 
الشكل الـذي إلزامها بعدم اتخاذ الجزاء إلا في حالة توافر المخالفة القانونیة على 

 تحقیقیــادور القاضــي فـي هــذه المرحلـة لا یعــدوا أن یكـون دورا  تطلبـه المشـرع، و
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وقــائع المــدعى بهــا إداریــا هــي ذاتهــا المتطلبــة الممــا إذا كانــت  هثبــت مــن خلالــتی
  .قانونا بشكل یبرر اتخاذ الجزاء أم لا

 تحدیـد النـاقصال-و علیـه الأمـر فـي الحالـة الثانیـة هذا علـى عكـس مـا هـ و
مـن خـلال تـرك مجـال  ة تتمتـع بقـدر مـن سـلطة التقـدیرفالإدار  -للمخالفة الإداریة

المرونـــة التـــي یســـتلزمها حســـن  اتذلـــك مراعـــاة لاعتبـــار  لهـــا لإعمـــال ســـلطتها و
یكـــون علـــى  قیامهـــا بوظیفتهـــا فـــي الـــردع، التـــي تتفـــاوت تبعـــا لظـــروف الحالـــة، و

من خلال تفسیره مـا اعتـراه  دیس هنا أن یوضح ما غمض في النص، والقاضي 
من نقص ثم یقدر الوقائع التي تذرعت بها الإدارة لیقف عما إذا كانت فعـلا هـي 

حالــة لا ال هـذه فـي و ،لهــا مبـررا لاتخاذهـا الجــزاء أم لاجع التـي عناهـا المشـرع و
 و ،إنمــا یقــوم بتفســیر الــنص الــذي یحكــم الواقعــة یقــوم القاضــي بعمــل المشــرع و

هـذه الأخیـرة واجبـة التطبیـق علـى  للمشـرع، و الضمنیةلا للإرادة الذي یعتبر تمثی
  .ة الإدارةدار إ

 التزاماتهــال مــن دارة بــأي حــال مــن الأحــوال التحلــیمكــن لــلإلا علــى ذلــك  و
لا  اتخـاذه، و بتأسیس الجـزاء الـذي وقعتـه علـى وقـائع تبـرر مـن الناحیـة القانونیـة

الواقعـــة جـــاء غامضـــا غیـــر واضـــح أو  حـــوىن الـــنص الـــذي ألتعلـــل بـــایشـــفع لهـــا 
مشكلا غیر محكم لأنها في جمیع الأحوال ملزمة بأن تكون الوقائع التي تذرعت 

  .  )1(بها لتطبیق الجزاء تبرر قانونا اتخاذه

  
  

  
                                                             

  .112محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص/د )1(
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  الرقابة على شرعیة أثر المخالفة الإداریة  :المطلب الثاني
هذا  ، والمخالفداریة إنزال الجزاء على شرعیة أثر المخالفة الإ تعني

الجزاء یجب أن یكون متناسبا مع الفعل المؤثم أي المخالفة الإداریة، إلا أنه في 
یجعلها  ونفي وجود المخالفة بعض الأحیان لا ینتج الجزاء أثره لوجود عارض ی

  .حینها ینفصل الرابط الموجود بینها وبین الجزاء  ، ومعدومة
  

  المخالفة الإداریة  مة واالجزاءات الإداریة الع بین التناسب :الفرع الأول 
لا  و ،اختیارهالجزاء في  تحدیدب یةنلمعلو السلطة اغلا تأمقتضى التناسب 

لى وجه اللزوم ما یكون ع إنما علیها أن تتخذ ، وي تقدیرهتركب متن الشطط ف
ها فتراقما یترتب على ا و ،الإداریةالقانوني أو المخالفة  قر خضروریا لمواجهة ال

غیره عن زجر  و ،یة لردع المخالفمن معقول یقنما فیه القدر المت من أثار، و
عد كل ی و ،ن هنا تكون ضوابط العقاب موضوعیةم و ،یرتكب ذات فعله أن

  .)1(تجاوز لها استبداد ینبغي رفضه
صول عد أحد الأیالمخالفة المرتكبة  وبة المقررة والعق بین إن مبدأ التناسب

أي الرغبة في الن و، العدالة من جهة تایالحدیثة التي تفرضها مقتضیة بالعقا
مر الذي قد الأ ،من أن تكون وسیلة للتنكیل بالمخالف من جهة أخرىالعقوبة ب

  .في الإدارة لثقته عد فقده بالمخالفة  إتیان معاودة و دیدعوه للعنا
ازیا ودائرا للعقوبة متو  هامن المتعین على الجهة الإداریة أن یكون تقدیر ف

 .مقداره ووع الجزاء ن و أبین الخط ةحول الملائمة الظاهر 
  

                                                             
، 1993الإسكندریة، مصر،  ، منشأة المعارف، -القسم العام  - قانون العقوبات  محمد زكي أبو عامر،/د.أ )1(
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تناسب العقوبة ل القضاء على رقابة عتراضالاقد ذهب بعض الفقه في  و
 ، ومسألة تقدیر خطورة الذنب الإداري إلى، الإدارة المقترفةع المخالفة المقررة م

للإدارة، بحیث لا یمكن ما یناسبه من عقاب یدخل في نطاق السلطة التقدیریة 
طة، حیث أن ها على خطأ التقدیر إلا في نطاق عیب الانحراف بالسلتمحاسب
مر الذي یتعین ، الأالجرائم الإداریةعلى وزن خطورة  قدرالأتكون هي  ،الإدارة
ن عند حد الرقابة على ن تقف رقابة القضاء على الإدارة في هذا الشأمعه أ

  .)1(دون الملائمة المشروعیة
یترتب على أعمال مبدأ التناسب في نطاق الجزاءات الإداریة التزامات  و

  : المطبقة له وهما  واسیان على السلطة المشرعة للجزاء سأ

  الالتزام بالمعقولیة في اختیار الجزاء الإداري :أولا    

قدر  ط منهاسر لإقامة الموازین بالقیمعای د أسلفنا أنه لا بد مراعاة عدةق و
ف مخالمدى ما حققه ال ، والإداریة المصالح الفردیة أو خطورة المخالفة على

في ضوء ذلك من  الجزاء هلاین ما مقدار و ها،فمن منفعة أو مزایا نتیجة اقترا
   .)2(حق أو حریة أساسیة وصولا إلى معقولیة و تناسب الجزاء

  تعدد العقوبات الإداریة عن مخالفة واحدة  مبعد الالتزام :ثانیا    

 ،من متطلبات مبدأ التناسب عدم جواز العقاب على ذات الفعل مرتین
زاءات عن مخالفة من صور الج هابمعنى أن تعدد الجزاءات الإداریة أو غیر 

ها جزاء على قیعلى ذلك لا یجوز للإدارة بعد تو ترتیبا ع ، وواحدة غیر مشروع

                                                             
  .34، صسابق، مرجع ملیكة الصروخ )1(
  .210، صسابقمرجع محمد سعد فودة، /د )2(
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توقع علیه جزاء آخر عن ذات  نتیجة ارتكابه مخالفة إداریة أن تعود و شخص
  .المخالفة لأن ذلك فیه خروج على مبدأ التناسب 

، إلا جزاء على ذات الواقعة أكثر منبین فالمبدأ إذن هو عدم جواز الجمع 
  : ترد علیه عدة استثناءات نوردها فیما یليأن هذا المبدأ 

لى ذات الواقعة إذا كانت هذه جزاء ع من یجوز الجمع بین أكثر - 1
یكون أحدهما  ، كأنایر للأخر تماماغقانوني م رة كل منها ینتمي لنظامخیالأ

 .الأخر إداري جنائي و
الجنائي على ذات الواقعة كأن  نظیرهالجمع بین الجزاء الإداري و  یجوز - 2

 .جنائیةأخرى  تكون مثلا غرامة إداریة و
أو تكمیلي إلى جانب الجزاء الإداري  يتبعجزاء إداري  قیعیجوز تو  - 3

 .ماليجزاء كریة مع إلزام المخالف بنفقاتها الإزالة الإدا  الأصلي كأن توقع
، فللإدارة ثل لهتعلى المخالف إلا أنه لا یم جزاء وقیعیمكن للإدارة ت - 4

دون أن یعد ذلك تعدد  قع علیه نفس الجزاء أو جزاء آخرفي هذه الحالة أن تو 
هم على داخطر  تهدار ب على إرتیتغلق الإدارة لمحل  همثال و ،في الجزاءات

ق تمر المخالف في إدارته رغم الغلق كان للإدارة أن تطب، فإن اسالصحة العامة
 .في مواجهته جزاء أخر

روجا ع الجزاء الإداري العام خیقو عد فیها تیالحالات التي لا  نم و - 5
الجزاء الإداري ، حالة ما إذا ألغت المحكمة الجزاءاتتعدد على مبدأ عدم جواز 

، فیكون للإدارة أن توقع الجزاء مرة أخرى بعد أن تجاوز لعیب شكليالعام 
 .الإجراءات الخاطئة
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لإدارة ملزمة بتطبیق مبدأ التناسب بین الجزاء ا أنیتضح مما سبق ذكره  
المبدأ یسري على هذا النوع  ن هذاأ و ،المخالفة الإداریة العامة عام والإداري ال

      .)1(كافة صور الجزاءات الأخرى أیا كان النظام الذي یحكمها الجزاءات ومن 

  الجزائيحداث المخالفة لأثرها إالأسباب المانعة من  :الثانيالفرع 

د شرعیتها قففر بعض الأسباب التي من خلالها تتنعدم المخالفة قانونا بتوا
تتخذ  أن لا یجوز فلا یمكن أن یتأسس علیها جزاء و، في ترتیب أثرها الردعي

 ،القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي تلك الأسباب من أهم و ،لإنزال العقابا مبرر 
   .الإكراه الماديو 

  أو الحادث الفجائي ةالقاهر  ةالقو  :أولا

، والحدث الفجائي شیئا واحدا ةقاهر ال ةقضاء القو  بر الرأي الغالب فقها ویعت
على ظرف فكلاهما یدل  ، )2(ذكر أحدهما انصرف القصد إلى الأخرإذا 

 دم مقدرةیتصف بع و ،مصدره فعل الطبیعة أو خطأ إنسانياستثنائي شاذ یكون 
عدم استطاعته  و ،الحدس على توقعهما و دراكمن قوة الإ ما أوتي مع ءالمر 

  .دفعها حال وقوعها

یجرد الواقعة من أثرها في نه أالفرنسي على  ةلقد استقر مجلس الدول و
نه قبل أروع إذا استند إلیها على اعتبار إنزال الجزاء بحیث یعد الجزاء غیر مش

تبصره وبعجزه عن دفعة حال  جرد الشخص من ملكات القدرة علىیعه وقو 
ة ادر من الإ اتجرد، فیكون بذلك مجرد أداة للطبیعة في ارتكاب المخالفة محدوثه

حداث إاستطاعته منع السلوك المفضي إلى حللا من مت و -خطأ قصدا أم -
                                                             

  .400، مرجع سابق، ص ناصر حسین حسن أبو جمة العجمي )1(
  .285، ص 1980 مصر،، القاهرة، ، مؤسسة الثقافة الجامعیةتوفیق فرج، دروس في النظریة العامة للالتزام/د.أ) 2(
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ن لم أالواقعة كالنتیجة فتكون  مة فتقطع السببیة بین هذا السلوك والنتیجة الآث
على ذلك قضى بعدم مشروعیة سحب رخصة قیادة  ، وتقع من حیث أثرها

ى انحرافه أدى إل جلیديسائق بسبب مخالفة مروریة وقعت على أثرها انهیار 
  .)1(ضى إلى حدوثهاق العام مما أفعن الطری

الحادث الفجائي  أوالقاهرة  ةإثبات القو  عبءمما تجد الإشارة إلیه أن  و
ثبات إ هوجودها فعلی يداریة یقع على المخالف الذي یدعفي مجال الجزاءات الإ

على عكس ما هو علیه الحال في المجال  ،عنه نفي شائبة الاتهام براءته وأدلة 
الإثبات على من  ىءعب یقعف ،برئ حتى تثبت إدانته تهمالجنائي حیث أن الم

  . یدعى خلاف ذلك

  دي اـراه المــالإك :ثانیا

 فهو ینفي المخالفة، و ةالقاهر  ةالقو یتماثل الإكراه المادي في الأثر مع  
أن  ون الخاضع للإكراه لا یعدأ حداث أثرها الردعي على اعتبارإیحول دون 

 ،ثم الذي صدر منه سلوكهالسلوك الآ یكون أداة مسخرة في ید المكره فلا یكون
تطبیقا لذلك قضى بعدم مشروعیة إلغاء ترخیص سلاح لعدم شرعیة ما نسب  و

، منه أعیرة ناریة في منطقة مزدحمة بالسكاننه أطلق أالمرخص له من إلى 
المرخص له على الضغط على  أرغم بقوة یده احدأ نه قد ثبت أنأعلى اعتبار 

  .)2(لا إرادة بغیر قصد منه و ةر عیلأافانطلقت تلك  دسهسزناد م

                                                             
  .126، صسابق، مرجع محمد باهي أبو یونس/د )1(
  .129، صنفسهمرجع ال )2(
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ة الخاضع لهذا حیث أن إراد المعنوي،یختلف الإكراه المادي عن الإكراه  و
إلا إذا ثبت عدم  ي عنه كلیافالمخالفة لا تنت نفإلهذا و  ،مجال محدود الأخیر

  .المكره هرادأالتصرف إلا على الواجب الذي قدرة المخالف على 



  

  

   :الفصل الثاني
الرقابة على الشرعیة الإجرائیة 

  للجزاءات الإداریة العامة
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  الرقابة على الشرعیة الإجرائیة للجزاءات الإداریة العامة :الفصل الثاني 

 رة بوظیفتهــــــاادلإاقیــــــام  داري الإفــــــي المجــــــال  الإجرائیــــــةتعنــــــي الشــــــرعیة  
علـى  تأدیتهـاتبغـي حـال  لاأوضـمان  ،المقتضـى منهـا قانونـالتنفیذیة على النحـو ا

 تطــرف حــد مــنانعــا یا ما، وهــو مــا یعــد ســیاجالمكفولــة دســتوری الحقــوق  الفردیــة
 الإجراءات بالعدید من تقیدبیل ذلك تس وهي في ،الجزاءاتخاذ في  دارة سلطة الإ

و أرســى  ،حســن تطبیقهــا مراعــاةو  ،لبهــاأغبإنشــاء  انونلقــاداریــة التــي اضــطلع لإا
اســة الإجرائیــة للجــزاءات الإداریــة  وهــي سیاســة اســتتبعها مــن خلالهــا معــالم السی

مـــن خـــلال  المبحثـــین  علـــى ذلـــك ویمكـــن الوقـــوف المشـــرع و صـــاغ طرفـــا منهـــا،
  : التالیین 

   .شرعیة الإجرائیة في المرحلة السابقةال على ةابقالر  :الأولالمبحث 

   .ةللاحقارحلة مفي ال الإجرائیة لشرعیةاعلى  الرقابة :الثانيالمبحث 
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على   لسابقةاعلى الشرعیة الإجرائیة في المرحلة  الرقابة :الأولالمبحث 
  إتخاذ الجزاء الإداري

ابع إجرائیـا حتـى تـتت ، ولمخالفـة الإداریـةایـا منـذ وقـوع ملتبدأ هـذه المرحلـة ع
الأصــول والهــدف هنــا هــو التعــرف علــى  ائــي بشــأنها،الجز  هــاتصــدر الإدارة  قرار 
بها الإدارة، حتى یصدر قرارها مصونا من شـائبة تـؤدي إلـى  الإجرائیة التي تتقید

لیســـت  ئیـــة خاصـــةاإجـــراءات جز  ،إلـــى نـــوعین هـــذه الإجـــراءات تنقســـم و إلغائـــه،
یلــــزم إســــتفائها  إجــــراءات جزائیــــة عامــــة و لازمــــة الإتبــــاع فــــي جمیــــع الجــــزاءات،

   .بالنسبة لجمیع الجزاءات الإداریة

  لخاصة الجزائیة االرقابة على شرعیة الإجراءات   :المطلب الأول 

ي ثـم وعضـاقهـا المو بین نطد معالم شرعیة هذه الإجراءات أن نیقتضي تحدی
  .تحول دون تطبیقها ي لتاالموانع 

  لجزائیة الخاصةاالإجراءات  نطاق   :الأولالفرع 

منهــا مــا هــو الخاصــة إلــى عــدة أنــواع تصــنیف الإجــراءات الجزائیــة  یمكــن 
لا  إغفالــهجــوهري أي تخلفــه یــؤدي إلــى إبطــال الجــزاء، ومنهــا مــا هــو ثــانوي أي 

  .یؤثر على صحة الجزاء

  ن أخطار صاحب الشإ :ولا أ

لیـــه إلمنســـوب االمخالفـــة بأوجـــه لف علمـــا المخـــاطـــة احإیتعـــین علـــى الإدارة 
زالة لة للعدول عنهائه مهعطاإ و ،بهااارتك من خلال إنذار ترسله إلى  هاأسباب، وإ

 لعقوبـة المقـررة عـن تلـكاتوقیـع بوضوح نیتها في  تبین فیه ،عمله أو تهقامإمحل 
حكــــام أتفــــق مـــع ی اتصــــویبه للأوضـــاع بمـــ ، ومتثالـــهإ، فـــي حالــــة عـــدم المخالفـــة
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 ، والفبالمخــ الإدارةلاصــطدام  ایــذلــك توق و ،لممنوحــةالمــدة اي خــلال ن فــنو القــا
  .وب فیه مرغ غیرما ینتج عنه من أثر 

و وقعــــت أ ،بقالســــا خطــــار علــــى النحــــوالعقوبــــة إذا وقعــــت دون إتبطــــل  و
تحدید  لف رغم سبق إبلاغه للإدارة بتغییره والمخلبإخطار على محل إقامة قدیم 

یــؤدي إلــى  ا، ممــارخطــم الإحیــث یقــوم ذلــك مقــام عــد الجدیــد لهــا، الإقامــةمحــل 
دارة لإالمشــرع بــإلزام اقــد یكتفــي  ، والجــزاء لافتقــاده لإجــراء جــوهريبطــلان قــرار 

اركـــا ت اع العقوبــة الإداریــة لهــیــمخالفــات قبــل توق الجهــة المنســوب إلیهــا ربإخطــا
  .)1(لفةالمخالإزالة أسباب  لجهة الإدارة سلطة تقدیر مهلة للمخالف

  فنیة معینة وضرورة موافقتها  لجان يأخذ ر أ : اثانی

 الإداریــة تالجــزاءاجــل صــحة توقیــع بعــض مــن أ أحیانــاقــد یشــترط المشــرع 
لقـرار اصـحة لضـمان  اهـذ و معینة یحـددها، جهة أو فنیةخذ رأي لجنة العامة، أ

 ر علــىالقــر احتــى یكــون مصــدر  و ،جهــةمــن  عــدم مجانبتــه للصــواب ادر والصــ
التقریـــر مـــن جهـــة  حـــال الزلـــلفـــي یســـقط  لا بـــه فـــلا ینزلـــق فـــي الخطـــأ و ةبصـــیر 

 .خرىأ

ومــن هــذه اللجــان اللجنــة المتســاویة الأعضــاء المنصــوص علیهــا فــي المــواد 
مـن القــانون الأساســي للوظیــف العمــومي، حیــث قضــى المجلــس  57و  56، 55

، لأنــــه مــــن المقــــرر قانونــــا أن القــــرار )م.ب(الأعلــــى بإبطــــال قــــرار عــــزل الســــید 
ـــــة  ـــــرأي الموافـــــق للجن الإداري المتضـــــمن عـــــزل موظـــــف دون الحصـــــول علـــــى ال

                                                             
  .37،38صص ، قباس مرجع ،لإداریة العامةاالعقوبات  ةانات مشروعیمعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ض/د (1)

، 2013سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الأول، منشورات كلیك، الطبعة الأولى، /أ )2(
   .258ص
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نوني للمثــول متســاویة الأعضــاء ودون أن یســتلم المعنــي بــالأمر أي إخطــار قــاال
  .)2(عیب خرق الأشكال الجوهریة للإجراءاتأمامها یعتبر مشوبا ب

ء ادر بــالجز االصـالقــرار  ینبغـي لتقریــر مشـروعیة هممـا تجـدر الإشــارة إلیـه أنــ
لمنصـوص علـیهم االعقوبات الإداریة صحة تشكیل تلـك اللجنـة مـن الأعضـاء  وأ

عقـاد نكـان الإم و ،مع ضرورة صحة انعقادها من حیث نصاب الأعضـاء قانونا،
  .برئاسة الشخص المحدد قانونا بصفته و

جنــة ي لأء الأخــذ بــر دارة اسـتیفالإامـن جهــة أخــرى لا یكفـي بالنســبة لجهــة  و
ري جـوهاللشـكل ل إلا عـد قرارهـا مخالفـا و علیـه، فقـةاضرورة المو  إنما ، والمشورة

ــــى نحــــو مخــــالف لمقتضــــى للقــــرار الإداري ابطــــال إیــــؤدي إلــــى ممــــا  صــــدوره عل
  .برأیها لأخذاألزم المشرع  لقانون، إذا

  لجزائیة الخاصةاالإجراءات  حالات تخلف :الثانيالفرع 

 هــا تر ارة لقر ادالإالقــانون لإصــدار  اوجبهــأف الإجــراءات التــي الأصـل أن تخلــ
   .قرار الإدارةغة العقابیة یستتبع بطلان ذات الصب

 أداء عاقــة الإدارة عـــنإ ه مــن شــأنهإطلاقـــ علــى عمــال هــذا الأصــلإلا أن إ
لإجراءات امن بعض  ارةدن تحلل الإلذلك فإ ، وطهاافي تحقیق فاعلیة نش دورها

 اســـتثنائیة كمـــا فـــي حـــالتي الاســـتیفاءهـــا فـــي حـــالات ار ر قر اصـــدإهـــي بصـــدد  و
بــین اتخــاذ  اللاحــق  للإجــراء المفتقــد أو الظــروف الاســتثنائیة التــي تحــول بینــه و

، )1(امقرر لمصلحتهعن الشكل ال اضيالتغبوسع الإدارة  أنإضافة إلى  ،لإجراءا
   :لإیضاح على النحو التاليایدا من ولیه مز هذا ما سوف ن و

                                                             
  .39، صلعامة، مرجع سابقاالإداریة  تابو قمانات مشروعیة العض ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/د (1)
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    فاء اللاحق للإجراءیلاستا :أولا 

ســــتوجب لإصــــدار قــــرار المشــــرع ان اللاحــــق للإجــــراء ألاســــتیفاء ایفتــــرض 
 لــه عـن عمــد أوها صـدراأغفلتــه الإدارة حـال إمـا  إجـراء رإطــا، أن یـتم فـي إداري

ن التذرع بألإدارة یجوز للا  ، والذي یصبح معه هذا القرار باطلامر لأا ،تقصیر
  أن دونلتجاوز عنه ا مفاده أن لها غفلت عنه مقرر لمصلحتها بماالذي  اءجر الإ
یقتضــي  أصــلمــن  ءاســتثنالأن هــذا یمثــل  ،ح ذلــك فــي صــحة قرارهــا الجزائــيیقــد

هــذا  و لعــام،الح ارعایــة الصــ علــى الإداریــة تلیاوالشــك الإجــراءات حتــراما هبــدور 
 ،یضـاأ الأفـرادصالح  من إنما هو و ،فردهامالح الإدارة بص من لیس هو الأخیر

حیــث اعتبارهــا دعــوى  الإلغــاء مــنه مــع طبیعــة دعــوى امنســجافة إلــى عــدم اإضــ
لح اصـــــالقـــــرار الإداري فـــــي ذاتـــــه دون النظـــــر إلـــــى عینیـــــة تســـــتهدف مخاصـــــمة 

  .)1(لخصوم في الدعوىا

  استیفاء الإجراء استحالة  :ثانیا

اء قــرار بــالجز  رجــراء المتطلــب قانونــا لإصــدالإلرة ادلإاســتیفاء ا ســتحالةإ إن
أحـــدهما یكـــون مرجعـــه صـــاحب  أحـــد أمـــرین،، قـــد یكـــون مصـــدره الإداري العـــام

لت القرار حابإصدار  وف غیر عادیة أحاطتالشأن، أما الأخر فیكون سببه ظر 
  .فراغه في الشكل المطلوبإدون 

  
  

                                                             
، ص  1991 مصر، ،القاهرة، ،د ط -دراسة مقارنة -لعامة للقرارات الإداریةاالنظریة  ،سلیمان الطماوي/د.أ (1)
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 : لشأن ابسبب صاحب  الإجراءتخلف  - 1

 رهـاالقر  الإدارة إصـدار بإعاقةالشأن في كثیر من الحالات  أصحاب بسبیت
للمرافـق  المـنظمسـیر التعطـل  إلـى، مما یؤدي على النحو المفروض علیها قانونا

هـا تفــادي نسـلبیة الغایــة م أو جابیـةإی تابســلوكذلـك مــن خـلال قیـامهم  و ،العامـة
ــــا أو ءالجــــزا ــــام الــــبعض  ، والعقوبــــة المقــــررة ضــــدهم قانون ــــمــــن ذلــــك قی الإدلاء ب

قــا، فــلا لإقامتــه أو الامتنــاع عــن تقــدیمها مطبمعلومــات غیــر صــحیحة عــن محــل 
، أو بــــالقرار ب إلیــــه مــــن مخالفــــاتخطــــاره بمــــا ینســــمــــن إ بالتــــالي الإدارةتــــتمكن 

ن لصاحب الشأن الطعـن فـي القـرار مكمن ثم أ و ،الإداري منها صادر بالجزاءال
  .)1(جراء الجوهريهذا الإ هالصادر ضده لإغفال

لأن  ،ون اتخــاذ الإجــراء ضــدهلكــن صــاحب الشــأن بتصــرفه هــذا لا یحــول د
بوسعها التحلل من هـذا الإجـراء الـذي اسـتحال علیهـا اتخـاذه بسـبب یرجـع  الإدارة

  .له

لتصــرف علــى هــذا النحــو افرصــة  دارة إلا أن هــذا  لا یمكــن أن یعطــي الإ
یـــل مـــن الضـــمانات فرصـــة للن هـــذا مـــدعاة لتحكمهـــا ون اإلا كـــ بشـــكل مطلـــق و

، نالشــأ ذابــة صــارمة فــي هــایفــرض علیهــا رق القضــاء لــذا فــإن  و قانونــا، لمقــررةا
فــي  للقاضــي أنهــا قــد بــذلت محــاولات جــادة تفیتعــین لمشــروعیة تصــرفها أن تثبــ

تعقــد العــزم  ه، بمــار اخطــإ و هلشــأن لإنــذار اقامــة صــاحب إلاســتدلال علــى محــل ا
راء لـم لشأن الذي حـال دون إتبـاع  الإجـامسلك صاحب  أن وعلى اتخاذه ضده 

ثبت للقاضي عكس ما تقدم وأن الإدارة انتهزت یكن له ما یبرره من أعذار، فإذا 

                                                             
. 41ص، الإداریة العامة، مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات /د ) 1)  
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 ادرلصـام مشروعیة القرار داري فإنه یقضي بعدالفرصة وقامت بتوقیع الجزاء الإ
  .منها

  :دیةالعالظروف غیر اعدم إتمام الإجراءات بسبب  - 2

 لمشـــروعیةاللازمـــة  لجوهریـــة واقـــد تحـــول دون اســـتیفاء بعـــض الإجـــراءات 
خیـــــرة تشـــــمل الظـــــروف هـــــذه الأ و ،غیـــــر عادیـــــةم ظـــــروف العـــــاء الإداري الجـــــز ا
حالـة  أو يئاجـ، الحـدث الفلمعروفة في القانون الإداري بـالقوة القـاهرةالاستثنائیة ا

 رة للتغلــب علیهــا وادلإا نمــ اف تســتدعي تــدخلا ســریعو لظــر ا، فهــذه الاســتعجال
  .لخطر الذي ینتج عنهاادرء 

الشـــكل المطلـــوب مرجعـــه  ماإتمـــدارة مـــن لإامـــن ثـــم یكـــون عـــدم تمكـــن  و       
كما قد  ،المخاطب بالقرار أو استحالة مادیة فعلیة نتیجة لقوة قاهرة أو فعل الغیر

ـــة  یكـــون ذلـــك راجعـــا إلـــى اســـتحالة قانونیـــة نتیجـــة لظـــروف اســـتثنائیة و قیـــام حال
لعــــام مشــــروعا رغــــم عــــدم االإداري  لجزاءلصــــادر بــــاا قــــرارفیكــــون ال ،)1(لضــــرورةا

  . المقرر قانونا إذا صدر في تلك الظروف إتباعه للإجراء

لعادیــة ا لقضــاء فــي مثــل هــذه الظــروف غیــرایمنــع مــن رقابــة لا لكــن هــذا 
  :ثلاثةأمور  نلتأكد مابحیث ینبغي علیه 
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لإدارة یعـد فعـلا ظرفـا اتتـذرع بـه  يلذالظرف اكان  اما إذم القاضي یتأكد-أ
لــذا فإنــه یراقــب مــن هــذه الناحیــة  و ،لا اجهــة ســریعة أمغیــر عــادي یســتوجب مو 

 .دارة في حالة ضرورة من عدمهتمام الإجراء أي ما إذا كانت الإإمبرر عدم 

ر العـادي لظـرف غیـاما إذا كان هذا  القاضي من ناحیة أخرى یبحث -ب 
یســـتلزم  مأدیـــة اللمشــروعیة الإجرائیـــة الع اوفقـــ الإدارةحــول بالفعـــل دون تصـــرف ی
 .جزئیا أملتحلل منها كلیا ا

ـــــــد اعـــــــدم  مـــــــن لإدارةاســـــــتیثاق مـــــــن رجحـــــــان هـــــــدف أخیـــــــرا الإ و -ج لتقیی
تحقیــق  هــا كانــت تســعى مــن وراء ذلــك إلــىالتثبــت مــن أن العادیــة و بــالإجراءات 

لقـــومي أو ضـــمان االأمـــن  نأو الـــدفاع عـــ أســـمى قـــد یكـــون حمایـــة النظـــامهـــدف 
   .)1(دإطرا فق العامة في سیرها بانتظام واالمر  ارستمر ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .158، صمحمد باهي أبو یونس، مرجع سابق/د (1)
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  الرقابة على شرعیة الإجراءات الجزائیة العامة  :المطلب الثاني

الإداریـة علـى  ب توافره بالنسبة لجمیـع الجـزاءاتتعني عمومیة الإجراء وجو 
من ثم  و ،ة لبعضها دون بعضها الآخرعماله بالنسبإخصوصیة عنه نحو ینفي 

 كفالة حق الدفاع،منها  ،العامة لجزاءات الإداریةالازمة لجمیع ت إجراءات صار 
   .رار الجزائيیب القتسب

  ء الإداري الجز ا ذالمختص باتخا :الأولالفرع 

دارة بتلـــك المهمـــة إلـــى الشـــخص أو لجـــزاء لابـــد أن تعهـــد الإاقبـــل أن یتخـــذ 
لا یلحقـه ه حتـى إذا صـدر لإجـراءات بشـأنا تـولىلت ،لمختصة بذلك قانونـااجنة الل

ي لـــذاشخصـــیة الاختصـــاص  أمبـــدو هـــذا نـــزولا علـــى  ،ختصـــاصلااعیـــب عـــدم 
، فإنـه یجـب علیهـا معـین صریـة باختصـاادإي جهـة المشرع إذا عهـد لأ یعني أن

رخـص إلا إذا  لا یمكنهـا النـزول عنـه أو تفویضـه إلـى غیرهـا بنفسـها و هولاأن تز 
  .)1(لها القانون بذلك

رض علـى الجـزاء الإداري یفـلاختصـاص باتخـاذ ا بنـاء علـى مـا سـبق فـإن و
اتخــــاذ  الإدارة أحــــدهما أن تتــــولى داریــــة المختصــــة أمــــرین ضــــروریین،الجهــــة الإ

الأخــــر ألا تفـــــوض  ، وعنـــــه بذاتیــــة الاختصــــاصهــــو یعبــــر  و ،االجــــزاء بنفســــه
هو مـا یطلـق علیـه  و ،إلى جهة أخرى إلا بمقتضى القانون هالاختصاص باتخاذ

  .فكرة تفویض الاختصاص

  

                                                             
، 1992 بیروت، لبنان، ،لفكر العربيار اد ،-دراسة مقارنة -لقانون الإداريفي االوجیز  ،سلیمان الطماوي/د.أ (1)
  .561ص
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  ذاتیة الاختصاص الجزائي :أولا

یصـدر الجـزاء الإداري إلا مـن قبـل المخـتص  لاألعامـة ینبغـي ا وفقا للقواعد
قــــرر المجلــــس  تطبیقــــا لــــذلك ، وایــــنزما مكانیــــا و یا وعو موضــــ بــــذلك قانونــــا ، و

أثنــاء تنــاول الأعلــى بصــحة قــرار غلــق محــل تجــاري لبیــع المشــروبات الكحولیــة 
للـوالي  الوجبات الغذائیة لغیر المسلمین الصادر عن رئـیس الـدائرة بصـفته ممـثلا

الصــلاحیات المخولــة لــه للمحافظــة علــى الصــحة العمومیــة وســلامة  إطــاروفــي 
أخــلاق المــواطنین الشــباب، لكــون صــاحب المحــل أخــل بالتزامــه و هــو الامتنــاع 
عـن بیــع تلــك المشــروبات للمســلمین باعتبـار أن هــذا ممنــوع منعــا باتــا مــن الإدارة 

 .)1(التي منحت الرخصة

لاختصــاص ترســم حــدود لا یجــوز لمــن لــه صــلاحیة اشخصــیة  أوذاتیــة  و
اختصـاص  مـنء یكـون الا یكـون لـه أن یتخـذ جـز أولها أ و ،الجزاء تجاوزهااتخاذ 

وعلیــه فــلا  ،ن تكــون هــذه الأخیــرة علیــا أو دنیــاأیســتوي فــي ذلــك  ، وجهــة أخــرى
أن ینظـر فـي عقـد  "القـدیم" مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 274یجوز وفقـا للمـادة 

تبـر مجلـس التنازل عن أملاك الدولة سوى المجلـس الأعلـى دون سـواه، وعلیـه یع
قضـــــــاء الأغـــــــواط قـــــــد تعـــــــدى اختصاصـــــــه بإلغـــــــاء عقـــــــد التنـــــــازل المـــــــؤرخ فـــــــي 

  .هذا من ناحیة ،)2(22/04/1986و السجل في  31/03/1986

حســـــن ممارســـــة الاختصـــــاص فـــــي نطـــــاق خـــــرى یقتضـــــي آمـــــن ناحیـــــة  و 
 الحیــــدة ، باعتبارهــــاداریــــة اتصــــاف المخــــتص بــــه بالموضــــوعیة أو الجــــزاءات الإ

، بسـلطة الجـزاء الانحـراف التعسـف و لغة تكفـل للمخـالف الحمایـة ضـداة بمانض
                                                             

  .104سایس جمال، مرجع سابق، ص أ/أ )1(

.346، ص المرجع نفسه  )2(  
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انحـراف  الجزائـي بعیـببها إلى جـواز الطعـن فـي القـرار  لالإخلاالذي یقضي  و
وفــي هــذا الســیاق ألغــى المجلــس الأعلــى القــرار المتخــذ مــن طــرف والــي  الســلطة

المتضــمن الغلــق النهــائي لمحــل تجــاري لكــون  6/11/1984ؤرخ فــي لمســیلة المــ
. صاحبه استخدم عامل من جنسیة تونسیة ولم یصرح به لدى مكتب الید العاملة

 المتعلــــق بإقامــــة 19/07/1981المــــؤرخ فـــي  158-81حیـــث أن المرســــوم رقـــم 
یمــنح البتــة الــوالي ســلطة الغلــق النهــائي للمحــل  جزائــر لالالرعایــا التونســیین فــي ا

نمــــا لــــه الحــــق فــــي الحكــــم بغرامــــة طبقــــا لــــنص المــــادتین  مــــن نفــــس  25و  19وإ
  .)1(المرسوم

  لجزائي اتفویض الاختصاص  :ثانیا 

غیـــر مـــن لنـــه لا یجـــوز رتـــب علـــى ذاتیـــة الاختصـــاص الجزائـــي أإذا كـــان یت
ه اعتبـارات الأصـل یـرد علیـه اسـتثناء تسـتوجبهـذا  نإفـ یمارسه،ه المشرع أن دحد

لاختصــاص إلــى هــذا افــویض دلــیلا یتمثــل فــي ت علیهــا عملیــة أشــهر مــن أن نقــیم
   .)2(شخص أو جهة أخرى

یقتضــیه  تحقیــق  مــا یــة بكــلار دلإالجــزاءات اد فــي مجــال التفــویض یــزداهــذا 
  .فضل للمخالف أضمانات 

 متـــ الموضـــوعیة فیمـــا و یـــدةبالح إلیـــه أن یتصـــف المفـــوضفمـــن جهـــة لابـــد 
 و المفــوض لصــفات بــیناعمــالا لتماثــل فــي و ذلــك إ ،ه مــن اختصاصــاتتفویضــ

إلیـه یجعـل التفـویض بـاطلا  الصفة في المفـوضك تللف إن تخ ، وإلیهالمفوض 
  .م الجزاء بعدم المشروعیةسی و

                                                             
   .296سایس جمال، مرجع سابق، ص /أ )1(
  .373، ص1995القاهرة، مصر،  ،لمطبوعات الجامعیةا رالإداري، داحلو، القضاء ماجد راغب ال/د.أ )2(
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 للأصیل،المقرر  جزاء غیر ذمن جهة أخرى لا یجوز للمفوض إلیه اتخا و
 یمكــن ه فكیــفلتفــویض بعضــا مــن اختصاصــاتاقــل بمقتضــى لأن هــذا الأخیــر ین

  . قل لهذا الأخیر ما لیس من اختصاصهه أن ینخلال من

ات التــــي حــــددها جــــراءالإ و أخیــــرا لابــــد أن یلتــــزم المفــــوض إلیــــه بــــالقیود و    
ذلـك كـان معیبـا ، فـإذا صـدر الجـزاء دون مراعـاة الإداريلمفوض لاتخـاذ الجـزاء ا

یـد بهـا الجوهریـة، الـذي یقضـي عـدم التق الإجراءاتالذي یعد من  بعیب الشكل و
  .الجزاء إلى عدم مشروعیة

  لدفاع ا في لحقا ضمانة :الثانيلفرع ا

یمكــن  أني مــتهم أساســیة لأ هامــة و مانةضــأن یقــال كبســط مــا یمكــن إن أ
اك فـي الواقـع فلـیس هنـ ،علیـهالدفاع عن نفسه، لرد  الظلم الواقع ن مهذا المتهم 

، صـحاب الحـقأیمنـع  و ي،دیتغل الأ و الأفواهم متك أن و قهر أقصى منأ ظلم
لحـــق مـــن اهــذا  رعتبـــامـــن تهــم، لـــذلك دحــض مـــا قـــد ینســب إلـــیهم  ونیـــد أمــن تف

لهــا فكــل ضــمان یجــد مــا  امحــور  لضــمانات والكــل  اةو نــ ،  و)1(لمقدســةاالحقــوق 
   .)2(یبرره، تحت معنى حقوق الدفاع

لفـردي أو االـدفاع "  :بقولـه 33فـي المـادة  الجزائـري هذا ما أكده الدسـتور و
ــــة الحقــــوق الأساســــیة للإنســــان وعــــن الحریــــات الجمعیــــة عــــن اعــــن طریــــق  لفردی

  ."لجماعیة مضموناو 

                                                             
  .143، صمرجع سابق ،لعامةاانات التأدیبیة في الوظیفة ، الضملعزیز عبد المنعم خلیفةاعبد /د (1)
، 1979 ، القاهرة، مصر،، مكتبة النهضة المصریة-رنةادراسة مق -لتأدیبیةا، السلطة د أحمد بركاتاعمرو فؤ /د (2)
  .288ص
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فهــو لـــیس  ،جوهریــة علــى جمیــع المســتویات ةضــمان لــدفاع یعــداإذن فحــق 
مقتصرا على العقوبات الجنائیة و إنما یشـمل كافـة صـور الجـزاء، ومنهـا بطبیعـة 
الحال الجزاءات الإداریة العامة و بالتالي یكون لزامـا علـى السـلطة الإداریـة عنـد 

، و لحــق الــدفاع مقتضــیات لا )1(توقیعهــا للجــزاء الإداري العــام كفالــة حــق الــدفاع
ه ا ســـــنتعرض لـــــهـــــو مـــــ و ،عنـــــدها لا یتجاوزهـــــایتوقـــــف  إلا بهـــــا و حـــــدودایقـــــوم 

  : يما یلبالتفصیل فی

   مقتضیات حق الدفاع :أولا 

لجزاءات الإداریة لم یعـرض لهـا افي نطاق  حق الدفاع إذا كانت مقتضیات
وأصـول  ضـوابطبمكـن القـول معـه باسـتقلالها ینحـو علـى القضاء بشكل تفصـیلي 

مــن  لاتهــاالتأدیبیــة، فهــذا لــیس معنــاه إنفلجنائیــة و االجزاءات كــخاصــة تتمیــز بهــا 
كفالــة  ات، حیــث تتجلــى مقتضــیاكمــة مــن الوجهــة القضــائیةتنظــیم ذي أصــول ح

  : حق في أمور عدة نذكر منها ما یليلاهذا 

  :لیه مسبقاإقائع المنسوبة و الن بصاحب الشأ إعلام - 1

 الإعــــلامل الجــــزاء مــــن انــــز ابق علــــى إخطــــار الســــمیــــز الإأن نیتعـــین علینــــا 
حب الشأن اتخاذ الجـزاء فـي اص يول مهمته وقائیة وهي تفادفالأ ،لسابق بالتهما

ـــة مواجهتـــ باب المخالفـــة ســـلأ إزالتـــه و، دارةبـــه الإه خطرتـــألمـــا  هثالـــتماه فـــي حال
ــــة خــــر فغایالآ أمــــا، بنفســــه ــــه دفاعی علمــــا بالوقــــائع المخــــالف طــــة حاإ تســــتوجبت

  .لتحقیقاجهة  أمام هل حضور اح نیدهافة لتد العدإلیه لیعالمنسوبة 

                                                             
(1) Frank Moderne, Sanction administratives et justice constitutionnelle, Économica, 
Paris, 1993, p306.    



 عامةالالرقابة على الشرعیة الإجرائیة للجزاءات الإداریة : الفصل الثاني 
 

  

80 
 

عـــدم صـــحة مـــا  بطلانـــه و مـــن عیـــب یفضـــي إلـــى عـــلاملإالا یســـلم هـــذا  و
 ةلمنســوبالمخالفــات ا تحــدد أن اأولهمــ ،ء إلا بتــوافر شــرطیناجــز  یترتــب علیــه مــن

 ا كـاملالوقـائع تحدیـدامـن خـلال تحدیـد  لـة،اهللجنافیا  ادیلشأن تحدالى صاحب إ
ن الشــأدعي صــاحب اســتذا إخــر، فــلآالــبعض ار بعضــها دون منقــوص كــذك غیــر

كـان  تـهجنـة علـى محاكمللرت اأصـ و ،إلیـهلمنسـوبة ا ةمـلتهادون بیان  تهلمحاكم
   .بالإلغاء جدیراو نون اها مخالفا للققرار 

 مناسـبا لتحضـیر دفاعـه و أجـلالشـأن ا تـرك لصـاحبی أنفیجـب  خـرالآ اأم
لتهمــة ایبــرئ ســاحته مــن  أننه أكــل مــا مــن شــ النفــي و ودشــه و ،تنداتهســتقــدیم م

  .)1(عن طریق محامیه أولمتهم بنفسه ایكون عن طریق  و ،لیهإندة المس
  :التحقیق الإداري - 2

 حقیقــة العلاقــة بــین المــتهم و كشــفاء الــذي یهــدف إلــى ر جــالتحقیــق هــو الإ
إذا كانـــت هنـــاك مـــا رض مـــن التحقیـــق هـــو تقریـــر ، فـــالغ)2(التهمـــة المنســـوبة إلیـــه

حمایـــــة  دالـــــة وعن ســـــلامة إدارة الالضـــــم للإدانـــــة مـــــن ناحیـــــة وكافیـــــة  مؤشـــــرات
   .)3(الخاص لحین العام واالص

و یهــدف الأولــى فــي الإجــراءات  ةقــد عــرف الــبعض التحقیــق بأنــه الخطــو  و
تنسـب هـذه ظروفها وبیان الأدلـة التـي  حقیق والأفعال محل الت ةهیإلى تحدید ما
   .)4(عامالموظف الالأفعال إلى 

                                                             
 ،نون الوضعي، دار الجامعة الجدیدةلقااالفقه الإسلامي و  يفتأدیب الموظف العام  ،فؤاد محمود معوض/د (1)

  .97، ص2006 الإسكندریة، مصر،
  .524سابق، ص مرجع ،ماجد راغب الحلو/د.أ (2)
 القاهرة، مصر، ،،جامعة القاهرةحقوقكلیة ال، لمحاكمة، رسالة دكتوراها، ضمانات المتهم قبل وأثناء یسيبأحمد الك (3)

  .478، ص1981
القاهرة،  عین مشمش، ،جامعةحقوقكلیة ال ،رسالة دكتوراه ،ثروة محجوب، التحقیق التأدیبي ودور النیابة فیه(4) 

  . 42، ص1994  مصر،
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لفــة بقصــد ابعــد وقــوع المخ اء شــكلي یتخــذر جــالــبعض الأخــر بأنــه إیعرفــه  و
 الهـدف منـه لـى فاعـل معـینت مـن صـحة إسـنادها إ، أو التثبـالكشف عـن فاعلهـا

   .)1(إماطة اللثام عنها الحقیقة والوصول إلى 
نفــاذ  الشــأن وصــاحب  بعــد إعــلام زاءات الإداریــة العامــة وففــي مجــال الجــ

 أولجنـة  أوشـخص  فـي خیـرةهذه الأ یمثل أمام جهة التحقیق، سواء تمثلت المدة
بیـان  وقیق من بیان عـرض الوقـائع تفصـیلا، ح التحلابد كي یص ، وهیئة معینة

    .التحقیقذلك على جهة  و اأدلة ثبوته و ،كمان حدوثها زمان و ، وطبیعیتها
ســماع لصـدرا  للمخــالفالتحقیـق ن تفسـح جهــة أسـلامة التحقیــق ل مـا یلــزم ك

لـدیها  بمـا نهاأتجابهـه فـي شـ ، وده مما نسب إلیـهردو  ملاحظاته و إبداءو  هالو قأ
مـا یكـون مفیـدا لــه  تمكنـه مـن الإطـلاع علـى ملـف التحقیـق و و ،مـن أدلـة ثبـوت

الـرد علـى مـا ورد  ومنحه مدة زمنیة معقولـة للاطـلاع  ، ومستندات من وثائق و
، و تطبیقــا لــذلك حكمــة المحكمــة العلیــا بإبطــال القــرار )2(ل ذلــكاإذا اقتضــى الحــ

التضـــمن  22/11/1987المـــؤرخ فـــي الصـــادر عـــن اللجنـــة المتســـاویة الأعضـــاء 
عـن وظائفهـا كموثـق لكـون أن اللجنـة لـم تمكـن الطاعنـة مـن )م.ف(فصل السیدة 

الإطــلاع عــن ملفهـــا لمعرفــة الأخطــاء المنســـوبة إلیهــا، كمــا أن اللجنـــة لــم تمكـــن 
ة مـــن الـــدفاع عـــن نفســـها حیـــث یـــتم ســـماعها، كمـــا أن اللجنـــة لـــم تخبرهـــا المدعیـــ

   .)3(بإمكانیة استعانتها بمحامي
 ،یریـد مـن الشـهود أن تحقیقـا لدفاعـه الاستشـهاد بمـنكما یكون لصاحب الش

ستماعهم جمیعـا إلـى تعطیـل التحقیـق بحیث یؤدي ا الا یكون عدد هم كبیر أشرط 
   .المرافق العامةسیر لحسن  ناذلك ضما و ،دون مقتضى

                                                             
  .98، ص2008 الإسكندریة، مصر، ،دار الجامعة الجدیدة، لعامالتأدیبیة للموظف المسائلة ا ،سعد الشتیوي/د (1)

 Alain Plantey, La sanction publique traite général, Litec, Paris, 1991, p390.)2(   

  .419سایس جمال، مرجع سابق، ص /أ )3(
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لتحقیـــق جـــواز امة ، أنـــه یعــد مـــن لـــزوم ســـلاأخیـــرا إلیـــه الإشـــارةمــا تجـــدر  و
ذلـــك  لـــدفاع والعامـــة فـــي حـــق ااد للقواعـــد نســـتاســـتعانة صـــاحب الشـــأن بمحـــام إ

، تمثل ضرورة لممارسة حق الدفاع علـى ساعدته فیما یجري معه من تحقیقاتلم
الــدفاع حیــان مـن القیـام بمهمـة غالـب الأ لا یـتمكن فـي، فـالمتهم قــد الأمثـلالوجـه 

مـا  أوالعلمـي  هتأهیلـأو  يالشخصـ هتكوینـ مرجعهـا قـد یكـون لأسـبابعن نفسـه، 
ـــه أمـــام محقـــقتـــوتر مـــن  خـــوف و یعانیـــه  المـــتهم ، حیـــث یـــؤدي قیـــامجـــراء مثول

تهــام بنفســه الإ اقلصــو إ تخبطــه إلــى الأوصــافهــو بهــذه  عــن نفســه و لــدفاع اب
      .)1(بريء هفي حین أن إدانته بعتما یستم

  الدفاع حدود  :ثانیا
، صـلالأ حق الدفاع لیس اسـتثناء مـن هـذا قف عنده وتو ی الكل حق حد نإ

إلا كـــان جـــزاء ذلـــك  وزه واتجـــ هلا یمكنـــ حـــدود یتوقـــف عنـــدها و الأخـــرفلـــه هـــو 
هـو مـا  هـا وخـلال بالأسـس التـي  یسـتقر علیالإذلـك دون  و ،لحقمن االحرمان 

  :فیما یأتينحاول بیانه 
 : تجاوز حق الدفاع بفعل صاحب لشأن  - 1

و حرمانــه مــن أتضــیع  ف تــؤدي إلــىقــالشــأن بعــض المواقــد یتخــذ صــاحب 
 : احقه في الدفاع عن نفسه ومن بینه

  :لشأن للمدة المحددة قانونااتجاوز صاحب   - أ

الـــدفاع بمــدة معینـــة، أو تلتــزم جهـــة الإدارة لمشــرع ممارســـة حــق افقــد یقیـــد  
مـن ثـم لا یجـوز لصـاحب  ، وإجراء من الإجراءات في زمن محدد تخاذضرورة ا

                                                             
  .147، صمرجع سابق لعامة،ا، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة لعزیز عبد المنعم خلیفةاعبد /د (1)
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اء جـر تمام الإإذرعه بعدم ت و ،إلا سقط حقه في الدفاعو لمدة اهذه الشأن تجاوز 
   .وجود عذر مقبولالدفاعي یسقط إلا في حالة 

ــدءلشــأن مــن امتنــاع صــاحب إ  - ب رفضــه  لیــه وإنســب  افیمــ أقوالــه ااب
  :هفیطلاع على ملف التحقیق والرد على ما جاء لإا

الـدفاع  لشـخص مـن ممارسـة حقـه فـيالحالة لابد من حرمان هذا اففي هذه 
 .لحقلهذا  رستهامم عن منه اعد تنازلا ضمنیه یعن نفسه لأن

  :نهائيجنائي  بحكم نسوبة ثبوتا یقینیامثبوت الوقائع ال -ج

 إبدائــــهدون  ضـــدهلجـــزاء ا تخـــاذالشـــأن، هنـــا التـــذرع باب حلا یجـــوز لصـــافـــ
 ، لأن ممارسة حق الدفاع في هذه الحالـة سـیكون مضـیعة للوقـت ولأوجه دفاعه

  .طائل منه لاو الجهد 

 : تجاوز حق الدفاع بسبب الضرورة  - 2
تحــل محلهــا مشــروعیة دیــة لاتســتوجب حالــة الضــرورة توقــف المشــروعیة الع

ــــى ســــتثنائیةإ ــــدفاع بإصــــدار القــــرار  لا یســــتطیع الإدارة دفعهــــا، إل تجــــاوز حــــق ال
   .عد في الظروف العادیة مخلفا للقانونا یلمتضمن جزاءا إداریا مشروعا

الضـرورة  ممارسـة حـق الـدفاع فـي نطـاق مع ذلـك یظـل هـذا التجـاوز عـن  و
لحالــة علــى اهــذه  الإســتثنائیة التــي تبــررلإجــراءات خاضــعا للضــوابط الحاكمــة ل

  .اه آنفانا ذكر منحو 
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  تسبیب الجزاءات الإداریة   :الثالثالفرع 

ضــوابط تســبیب و  منــهمفهــوم التســبیب والأهمیــة  إلــى كــل مــننتطــرق فــي هــذا الفــرع 
  . القرارات الصادرة بعقوبات إداریة

  لتسبب وأهمیتهامفهوم  :أولا
رة القانونیـة الحضـاعنهـا  مخضـتت يلتـایعد التسـبیب مـن أعظـم الضـمانات 

ـــ ضـــمانةلأن  انظـــر  ،)1(لا ســـیما فـــي نطـــاق الجـــزاء و  وقالتســـبیب كحـــق مـــن حق
یقـف سـدا منیعـا  ة العاطفـة وسـطو  لـرأي واجنـب العدالـة البشـریة تحكـم الإنسـان ی
نفعــــال یـــــؤثر فــــي عدالـــــة أو أي إلبشـــــریة اخـــــتلال قــــد یصـــــیب الــــنفس ضــــد أي إ

   .)2(البشر
اقعیـة التـي تبـرر و لاو نونیة القا لأسباباعن  الإفصاح و یعرفه البعض بأنه

سـتند التـي االأسـباب عـن بنفسـه  أفصـحلتالي یكـون مسـببا إذا اب و الإدارير االقر 
مـن ثـم  لقـرار والشـكلي عـن أسـباب افالتسـبیب هـو التعبیـر  ، مصدر القرار اإلیه
    .)3(لمشروعیة الخارجیة للقرارلینتمي  هفإن

سـببه إلا  شـتقاق اللغـوي بـین تسـبیب القـرار الإداري والاتحـاد فـي الإرغم  و
لقانونیة االحالة  يفالمتمثل  لقرار واسبب  أن فرق جوهري بینهما مرجعهأن ثمة 

، فـي هبدونـ اركن فیه لا یقـوم صـحیحه هو لإصدار التي دفعت الإدارة و الواقعیة أ
لا یــؤثر تخلفــه  همبــررات إصــدار  صــب علــىلمناي و ار دلإاب القــرار ین تســبحــین أ

الصــــحة  لقرینـــة عمــــالاإبـــه  الم یلـــزم المشــــرع الإدارةمــــ ،علـــى صـــحة هــــذا القـــرار
                                                             

  .711، ص1984 الإسكندریة، مصر، ،تأصیلا وتحلیلا، منشأ المعارف ةلجنائیاالإجراءات  ،امهرمیس بن/د.أ (1)
 الإسكندریة، مصر، ،وني للجزاءات في العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدةالنظام القان ،عبد االله نواف العنزي/د (2)

  .215، ص2010
 ،2002د ن،  ،21لدولة حتى بدیة القرن افتاوى مجلس  حكام ودعوى الإلغاء وفقا لأ ،محمد ماهر أبو العینین/د (3)
  .153ص
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حــین أن جمیــع تلــك القــرارات   فــي ،الإداریــة تكافــة القــرارا المفتــرض توافرهــا فــي
     .)1(علیهاظاهرة یقوم مشروع ومحدد بوقائع لسبب قائم و  ینبغي إستنادها

در بتوقیـــع عقوبـــات إداریـــة مـــن القـــرارات الإداریـــة الصـــالا یخلـــو تســـبیب  و
  :لتي نوضحها فیما یليا و ،ةالأصعدأهمیة على كافة 

اتخـــاذ  إلـــىســـباب التـــي أدت بهـــا لأالتـــزام الســـلطة المختصـــة بیـــان إن إ  - 1
 مــن الطبیعــي و ،هلتعجــل فــي إصــدار ایحــول دون  و ،حملهــا علــى التریــثا یقرارهـ

 أتي بعـد فحـص والتصـرف یـ، فلذلك أثره على مضمون التصرف نفسهن یكون أ
إنمـا  لـیس ضـمانة شـكلیة فحسـب و ، ولهـذا فالتسـبیبتدقیق غالبا ما یكون سلیما

    .)2(لتصرف نفسهاهو أیضا ضمانة موضوعیة لها تأثیرها على مضمون 
كبیـــرة  أهمیـــة أیضـــالـــه  مـــاإن ، وفقـــط للأفـــرادلـــیس ضـــمانة  و التســـبیب  - 2

ـــ إذ ،رالقـــر انســـبة لمتخـــذ الب علـــى نفســـه عنـــد مـــا یلتـــزم بتجـــانس  ایجعـــل منـــه رقیب
  .)3(یتعرض لهضغط ي أ أوقد یقع فیه  أخط يأكما یجنبه  ،قراره يفلأسباب ا

ن أ، إذ لرقابــة القضــائیةاهـي  هامــة ولطریـق لضــمانة االتسـبیب یفــتح  و - 3
ل اعمــالطعــن علــى أساسـها، كمــا یتــیح ذلـك للقضــاء إللأفـراد  الأســباب یتــیحبیـان 

   .)4(رقابته على شرعیة التصرف

  

  

                                                             
  .45، 44 صص ، یة العامة، مرجع سابقر داالإ، ضمانات مشروعیة العقوبات عبد المنعم خلیفة لعزیزاعبد /د(1)
كلیة  ،، رسالة دكتوراه-رنةامق سةدار - امةة العفیظفي الو  یةدیبألتالضمانات ا، لبراعبد الفتاح عبد الحلیم عبد (2)

  .492، ص1978، القاهرة، مصر، ،لقاهرةا الحقوق، جامعة
  .492المرجع نفسه، ص (3)
  .492المرجع نفسه، ص (4)
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  إداریةبعقوبات  ةتسبیب القرارات الصادر ضوابط  :ثانیا 

، التـي وضـع الإداریـةلتطبیـق الحسـن للعقوبـة یعتبر التسبیب وسـیلة تهـدف ل
إلـى تحقیـق الهـدف جملتهـا  يمجموعة من الضوابط تؤدي فـ الإداريء الها القض
  .تقررتله الذي لأج

محــــددا  أن یكــــون الإدارير القــــر اتســــبیب لهــــذا إســــتلزم القضــــاء لصــــحة  و 
فـي  أو بمجموعـة مـن الأشـخاص یشـتركون هخص بعینبواقعة معینة بذاتها أو بش

یتعلــق  ا، فــلا یجــوز أن یكــون عامــظرفیــا ا والوقــائع المنســوبة إلــیهم نوعیــ تماثــل 
نـــت تجمعهـــم رابطـــة لـــو كا و حتـــى المتباینـــة قـــفالموا أوبطائفـــة مـــن الأشـــخاص 

یـرد تسـبیب أن فـلا یجـوز إذن  ،ممراكـزه تتباینـ ت ظروفهم والحدث طالما تفاوت
یتعین  حیث ،لأشخاص مختلفي المراكز القانونیةملا لعدد من ااالإداري شالقرار 

  .)1(القانوني هأن یختص كل شخص بأسباب تتفق مع ما ینصف به مركز 

در بعقوبـــة الصـــابطـــال القـــرار مخالفـــة إحـــدى هـــذه الضـــوابط یـــؤدي إلـــى إ و
ضـمانة  و محتـراار یعبـر شـكل واجـب الإلقر اب ی، لأن تسبالطعن فیهإداریة حال 

  . العقوبة جوهریة لمن صدر بشأنه قرار 

  

  

  
 

                                                             
  .49، صمرجع سباق ،ریة العامةادالعقوبات الإنات مشروعیة امض، نعم خلیفةملالعزیز عبد اعبد /د (1)
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  الرقابة على الشرعیة في المرحلة اللاحقة :ينالمبحث الثا

صـــدار العقوبـــة المناســـبة،  بعـــد ضـــبط الجریمـــة بمعرفـــة العضـــو المخـــتص وإ
الممعــن فــي النظــر یجــد أن كــل مــا  ذ تلــك العقوبــة فــي المیــدان، ویــیــأتي دور تنف

مـا یثـار مـن  المرحلة یدور حول كیفیة تنفیذ الجـزاء، ویصادف من إجراءات في 
  .مشكلات الطعن فیه

  اءات الإداریة العامةلى تنفیذ الجز الرقابة ع :المطلب الأول

أي  -له طابع تنفیـذيو جانب واحد  الإداري باعتباره قرارا إداریا منالجزاء 
القرار من تلك التي تستقر على قرینة سلامة  -حائز لحجیة الشيء المقضي فیه

شــائبة عــدم المشــروعیة، یجــب أن ینفــذ مــن قبــل المخــاطبین بــه، بــدون أن یكــون 
هناك حاجة للسلطة الإداریة للجوء إلى القضاء حیث یتعین تنفیذ الجزاء الإداري 

  .)1(بمجرد النطق به

هـذه الحجیـة تفـرض التزامـا علــى المخاطـب بـالجزاء الإداري بالامتثـال لــه  و
ذلـــك مهمـــا بلـــغ یقینـــه بعـــدم  ى النحـــو المقـــرر قانونـــا، وفـــور تحقـــق علمـــه بـــه علـــ

  .)2(صحته و أیا كانت درجة علمه ببطلانه

بالتالي یجب تنفیذ الجـزاء الإداري فـور النطـق بـه، فـلا یحـول الطعـن فیـه  و
أما إذا رفض المخاطب بالجزاء الامتثـال لـه فلـلإدارة  یذه،أو قابلیته لذلك دون تنف

  .الطریق الإداري، الطریق القضائي: إجباره على ذلك بأحد الطریقتین

  
                                                             

  .316سابق، صمرجع  ،مصطفي محمد/د. 198سابق، ص مرجع  ،محمد سامي الشوا/د  )1(
   .291سابق، صمرجع ، محمد سعد فودة/د  )2(
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  الطریق الإداري لتنفیذ الجزاءات الإداریة العامة :الفرع الأول

یتمثـــل هـــذا الطریـــق فـــي حـــق الإدارة فـــي تنفیـــذ القـــرارات الإداریـــة بمـــا فیهـــا 
هـو مـا یعـرف  لـى القضـاء وة بنفسها دون الحاجـة إلـى اللجـوء إیالجزاءات الإدار 

عـــد مـــن أهـــم الامتیـــازات التـــي تتمتـــع بهـــا الـــذي ی و أو الجبـــريبالتنفیـــذ المباشـــر 
الإدارة في ممارسة أنشطتها فمن خلاله تستطیع الإدارة أن تنفذ قراراتها جبـرا فـي 

  . )1(حال امتناع الأفراد عن تنفیذها طواعیة

أخــــذ بهــــا القضــــاء  التنفیــــذ المباشــــر لعــــدة شــــروط قــــدمها الفقــــه ویخضــــع  و
  :تتمثل في لاستخدام هذا الأسلوب و

 .رفض المخاطب بالقرار أن یمتثل طواعیة للقرار الإداري - 1

 . الضروري لتنفیذ القرار أن یقتصر استعماله على القدر اللازم و - 2
 .)2(وجود نص یسمح باللجوء لهذا الأسلوب - 3

الإدارة لقراراتهـا تعتمـد علـى وسـیلتین إمـا عـن طریـق العقوبـات قصد تنفیذ  و
  .أو التنفیذ المباشر

  

  

  

                                                             
  .618سابق، صمرجع لو، الحماجد راغب  /د.أ )1(
، دیوان - دراسة مقارنة-الشهرة  الفترة ما بین الإصدار والقرار الإداري في  القانون و ،ريالجوهعبد العزیز /د )2(

  .15، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  التنفیذ بتوقیع العقوبات :أولا

  .عقوبات إداریة هي نوعان عقوبات جزائیة و و

 :العقوبات الجزائیة-1

تتخذ هذه العقوبات في إطار القانون الجنائي لأنهـا تتعلـق بمتابعـة المـواطن 
مـن  459لإصدار عقوبة في حق المواطن استنادا للمادة  ،القاضي الجنائي مأما

 دج و 100إلــى  30یعاقــب بالغرامــة مــن " التــي تــنص علــى القــانون الجنــائي و
أیـام فـي الأكثـر كـل مـن خـالف المراسـیم  3یجوز أن یعاقـب أیضـا بـالحبس لمـدة 

تكـن الجـرائم الـواردة  أو القرارات المتخذة قانونا من طـرف السـلطة الإداریـة إذا لـم
  ."بها معاقبا علیها بنصوص خاصة

 :العقوبات الإداریة-2

تظهـر الإدارة فـي  تتخذها الإدارة بنفسها دون الإخلال بالعقوبات الجزائیـة و
مـن أمثلـت  ، ومتیـازاتاسـلطة عمومیـة مـع مـا یترتـب عـن هـذا مـن كهذه الحالـة 

  :هذه العقوبات الإداریة ما یلي

  .لمخالف الصیدسحب رخصة الصید *

سحب رخصة استغلال المیاه المعدنیة من طرف الوزیر المكلف بذلك إذا *
 لـــم یـــتم صـــاحب الامتیـــاز الـــذي أغلقـــت مؤسســـته مؤقتـــا بقـــرار مـــن الـــوالي تنفیـــذ

  .  لأوامر التي یفرضها قرار الإعلان خلال مهلة سنة واحدةا
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ـــوالي عنـــد  ســـحب تعلیـــق أو* رخصـــة اســـتغلال قاعـــة اللعـــب مـــن طـــرف ال
المـؤرخ  127 -28قـم مخالفته للشروط المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي ر 

  .كیفیاتها الذي یحدد شروط استغلال قاعات اللعب و، 25/04/1998في 

غلق بصفة مؤقتة من السلطة الإداریـة للمؤسسـة الصـناعیة عنـد مخالفتهـا *
الـــــذي یعتبـــــر الإجـــــراء الأكثـــــر  و -الحجـــــز الإداري-المســـــتهلك لقــــوانین حمایـــــة 

 .یستهل في الظروف الاستثنائیة ،خطورة

حریـــات المـــواطنین مـــن جـــراء  نظـــرا للأخطـــار التـــي قـــد تلحـــق بحقـــوق و و
 تطبیـق هـذه العقوبـات، فیجـب أن تطبـق هــذه الأخیـرة بصـفة محـدودة مـن جهــة و

علیـه فقـد  و ،لحد من تطبیقاتهاهد لتمن جهة أخرى على القاضي الإداري أن یج
 :ضعت القواعد التالیة من أجل احتواء هذه الإجراءات ضمن حدود معینة و

إن العقوبــــات الإداریــــة لا یمكــــن أن تتخــــذ إلا إذا نــــص علیهــــا القــــانون  -1
إلا  تطبیقــا لمبــدأ الشــرعیة، فــالإدارة لا یمكنهــا أن تتخــذ عقوبــة مــن تلقــاء نفســها و

تقـوم بتنفیـذها هـي  یر قـانوني كمـا یجـب علـى الإدارة، وتكون قد ارتكبت عمل غ
 .المبادئ العامة للقانون لا سیما فیما یتعلق بحقوق الدفاع أن تحترم الأحكام و

فــي حالــة الضــرر الناتجــة عــن التطبیــق غیــر  ةأن تكــون الإدارة مســؤول -2
الجـــزاءات ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه فـــي الأخیـــر أن  و انوني لهـــذه العقوبـــات،القـــ

غیــر مــألوف،  ســتثنائي وإإجــراء  وأنهــا تشــكل امتیــازا قویــا لــلإدارة  الإداریــة رغــم
مــن حیــث أن توقیــع الجــزاءات الإداریــة هــو ســلطة مخولــة للقضــاء إلا أنهــا تبقــى 

  : مختلفة عن العقوبات أو الجزاءات الجنائیة من عدة جوانب منها
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لجــــزاء الإداري عقوبــــة ا یمكــــن اعتبــــار الجــــزاء الجنــــائي عقوبــــة أصــــیلة و-أ
 .)1(تبعیة

یمكن توقیع الجزاء الإداري حتى في حالة البـراءة مـن المتابعـة الجزائیـة -ب
  .ما دامت ترتكز على خطأ مهني

  "الجبري"التنفیذ المباشر  :ثانیا

حیـــث أن الأفـــراد یجـــب علـــیهم  ،خلافـــا لمـــا هـــو ســـائد فـــي القـــانون الخـــاص
فإن الجهات الإداریـة لهـا أن تنفـذ قراراتهـا  ،الالتجاء إلى القضاء لفض منازعاتهم

  .لو عن طریق القوة دون اللجوء مسبقا إلى القضاء مباشرة وبنفسها و

مشـــروعیة القـــرارات الإداریـــة، إذ  هـــذا الامتیـــاز یقـــوم علـــى أســـاس ســـلامة و
علــى  و ،الشــروط تفتــرض أنهــا صــدرت طبقــا للقــانون مســتوفیة لجمیــع الأركــان و

باتــه، ممــا یترتــب عنــه قیــام مســؤولیة الإدارة عمــا لحــق مــن یــدعي خــلاف ذلــك إث
حـق الإدارة فـي أن  علیه یمكـن تعریـف التنفیـذ المباشـر بأنـه بالأفراد من ضرر و

تنفذ أوامر على الأفراد بالقوة الجبریة دون اللجوء أو دون الحاجة إلى إذن سـابق 
  .)2(من القضاء

  

  

  

                                                             
  .الجزائري قانون العقوبات 01/08قا للمادة طب )1(

  .693 ص سابق،مرجع سلیمان الطماوي، /د .أ )2(
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  :تتمثل فیما یلي: حالات التنفیذ المباشر

 : الإجازة القانونیة-1

علـى تـرخیص مـن  ة للتنفیـذ المباشـر یكـون ذلـك بنـاءفي حالـة لجـوء الإدار   
  .القانون

 : عدم وجود وسلیلة أو آلیة قانونیة أخرى للإجبار على التنفیذ-2

الجنائیة المقابلة لعدم  المدنیة و أي عدم النص على الجزاءات الإداریة و  
ود نـص ر واردة فـي الجزائـر بنـاءا علـى وجـالحالـة غیـهذه  تنفیذ قرارات معینة، و

 .السالفة الذكر 459هو نص المادة  عام في قانون العقوبات و

في فرنسا هذه الحالة واردة نظرا لعدم وجود نص عـام یقـرر الجـزاءات  و   
  .1902كما أكدت ذلك محكمة التنازع منذ سنة 

  : حالة الضرورة -3

اضــطرار فـوري قصــد الحفـاظ علــى النظــام  حیـث تكــون الإدارة العامـة فــي  
الســـریع  بمداولاتـــه المختلفـــة مـــن خطـــر داهـــم یســـتدعي التنفیـــذ المباشـــر و ،العـــام

عارمــة، إنتشــار وبــاء  قیــام مظــاهرات عنیفــة و مثالهــا و ،لتنفیــذ قراراتهــا الإداریــة
  .)1(الخ...خطیر، 

  

  

                                                             
  .115القرارات الإداریة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص محمد بعلي الصغیر،/د )1(
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  الطریق القضائي لتنفیذ الجزاءات الإداریة العامة :الفرع الثاني

تلجأ الإدارة إلى طریق القضاء لتنفیذ قراراتها بما في ذلك الجزاءات الإداریة 
عتبــار ستصــدار أحكــام جزائیــة أو مدنیــة، إذلــك بمقتضــى رفــع دعــاوى أمامــه لا و

 مـــن أن الإدارة لهـــا حـــق التقاضـــي بموجـــب تمتعهـــا بالشخصـــیة المعنویـــة إعمـــالا
  .)1(من القانون المدني 50للمادة 

  :فیما یلي ناولههو ما سنت و 

  اللجوء إلى القاضي الجنائي لتنفیذ الجزاءات الإداریة العامة :أولا

یمكــن لــلإدراة اللجــوء إلـــى القاضــي الجنــائي مــن خـــلال رفــع دعــوى جنائیـــة 
تطلب فیها تنفیذ الجزاءات الإداریة العامة التي یرفض الأفراد تنفیـذها، لكـن ذلـك 
مشـروط بتصــریح مـن المشــرع فیجـب أن یوجــد نـص قــانوني أولا یجـرم عــدم تنفیــذ 

رتــب علــى ذلــك ی و -امالقــرارات الإداریــة بشــكل عــ –الجــزاءات الإداریــة العامــة 
  .)2(عقوبة جنائیة

تسمح من قانون العقوبات، كما  459المادة  هو ما أقره المشرع في نص و
  : من أمثلتها به النصوص المنظمة للعدید من المجالات و

                                                             
  .المتضمن القانون المدني الجزائري 26/12/1975الصادر في  85-75الأمر  )1(

وفي حالة عدم النص مباشرة على العقوبة الجنائیة، یجوز للإدارة في حالة إمتناع الشخص عن تنفیذ قرارها أن تبادر 
ب من وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة أن یحرك دعوى عمومیة، موضوعها إلى رفع دعوى جزائیة، و تطل

  . من قانون العقوبات 459الإمتناع عم تنفیذ قرار إداري فحواه الفعل المجرم و المعاقب علیه بموجب المادة 
  .752ص دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ت، القانون الإداري، ،محمد فؤاد عبد الباسط /د)2(
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المتعلـــق بالصـــید علـــى  14/08/2004المـــؤرخ فـــي  04-07نـــص القـــانون 
  .خص الصیدالالتزام بر  عقوبات جزائیة في حالة عدم التقید و

المتضـــــمن قـــــانون الصـــــفقات  02-250مـــــن المرســـــوم  152نـــــص المـــــادة 
یعـــرض عـــدم احتـــرام أحكـــام هـــذا المرســـوم إلـــى : "التـــي نصـــت علـــى العمومیـــة و

  ."تطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  اللجوء إلى القاضي المدني لتنفیذ الجزاءات الإداریة العامة :ثانیا

إلــى القضــاء المــدني مــن أجــل المطالبــة  الإدارةفــي فرنســا لا یجــوز أن تلجــأ 
یرجــــع ذلـــك إلـــى أن القضــــاء  بتنفیـــذ القـــرارات الإداریـــة التــــي یرفضـــها الأفـــراد، و

  . )1(العادي ممنوع من نظر أعمال الإدارة

هــو إمكانیــة لجــوء الإدارة  قضــاء تجــاه الســائد فقهــا وأمــا فــي مصــر فــإن الإ
لتـــزام الأفـــراد بتنفیـــذ إالعامـــة إلـــى القضـــاء العـــادي لاستصـــدار حكـــم منـــه بغـــرض 

  .اقراراته

لتجـاء إلـى الجزائر هي الأخرى حذت منحى مصر حیث یحق لـلإدارة الإ و
  .القضاء العادي بغرض الحصول على حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قراراتها

فـــي قضـــیة والـــي ولایـــة  11/02/2002بتـــاریخ قـــد قضـــى مجلـــس الدولـــة  و
 1052الاســـتثمار المغـــاربي مـــن أن القـــرار رقـــم  الجزائـــر ضـــد شـــركة الإنتـــاج و

المتضـــمن إلغـــاء رخصـــة البنـــاء المســـلمة للمســـتأنف علیهـــا لـــیس مـــن صـــلاحیات 
رتكبت تجـاوزا إالوقایة من السكن الوضیع التي  التعمیر و مدیریة تهیئة الإقلیم و

                                                             
  .630سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص  /د.أ )1(
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أنـه  أنه عـن صـواب قـام قضـاء الدرجـة الأولـى بإلغائـه و للسلطة وممارستها في 
  .)1(المستأنف راریتعین تأیید الق

  الجزاء الإداري في الطعن :المطلب الثاني

عندئذ  ، وي فإما أن یقبل صاحب الشأن طائعاعندما یصدر الجزاء الإدار 
مشروعیته  إما أن یعترض علیه بالطعن في و ،بعد تمام تنفیذهیزول أثر الجزاء 

رعیة لا یكون له فعالیة حقیقیة إلا إذا ش، لأن مبدأ ال)2(أمام القضاء المختص
إثبات بطلان  مع مراقبة المشروعیة الممنوحة لضمان تحقیق و ءمیتلاكان 

الرقابة نوعان إما أن تكون رقابة إداریة أو رقابة  و ،الجزاء غیر القانوني
قرار إداري فإنها عادة تكون من  بوصفها العقوبات الإداریة و و ،قضائیة

ع اختصاص القضاء العادي بها مناختصاص المحاكم الإداریة إلا أن ذلك لا ی
  .)3(في بعض الحالات

الطعن في  نظرلذا سنتناول من خلال هذا المطلب بیان السلطة المختصة ب و
 .الطعن تب علىثر المتر الجزاء الإداري مع توضیح الأ

  
                                                             

  .1604صالجزائر، ، لیكك، منشورات 3الجزائري في القضاء الإداري، ج داهس جمال، الاجتیاس /أ )1(

جزاءات المالیة وضوابط لحدود سلطات الإدارة في توقیع عقوبة الغرامة دراسة تأصیلیة ل ،زكي محمد النجار/د )2(
مصر،  القاهرة، النظام التأدیبي والعقود الإداریة والقانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربیة،توقیعها في كل من 

  .143ص ،1999
كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  رسالة دكتوراه،  ،-دراسة مقارنة- محمد جمال عثمان جبریل، الترخیص الإداري )3(

  .215، ص1992القاهرة، مصر، 
  



 عامةالالرقابة على الشرعیة الإجرائیة للجزاءات الإداریة : الفصل الثاني 
 

  

96 
 

  السلطة المختصة بنظر الطعن في الجزاء الإداري :الفرع الأول

تكون الطعون  ، ونظر الطعون في الجزاءات الإداریةیختص القضاء ب
م القضاء إما أن تكون أما و ،القضاء الإداري و هو الأصل العامإما أمام 

 ،رقابة القضاء رقابة المشروعیة الموضوعیة للجزاء الإداري ل، و تشمالعادي
ادرة نعدما إذا كان القانون لا یسمح به كتوقیع الإدارة جزاء المصفیعد الجزاء م

توقیع هذا الجزاء إلا بحكم المبدأ أنه لا یجوز لأن  ،بإرادتها المنفردة) الخاصة(
نوني الذي أضفته الإدارة على الوصف القا -أیضا-كما یراقب القضاء قضائي، 

  .)1(عائقالو 

قابة المشروعیة الإجرائیة ر  ،شمل رقابة القضاء للجزاء الإداريكما ت
 .)2(فیقضي بالبطلان إذا شاب الجزاء عیب جوهري ،للجزاء

 

 

 

  

                                                             
 مصر و بیقیة مقارنة للنظم القضائیة فيدراسة تط- ور القضاء في المنازعات الإداریةد ،حسن السید بسیوني/د )1(

  .70،ص1983القاهرة، مصر،  ،عالم الكتاب فرنسا و الجزائر،
القاهرة،  النهضة العربیة، دار الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة،، أحمد فتحي سرور/د.أ )2(

  .129ص، 1993مصر، 
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نجد اختصاص القضاء الإداري في الفصل في الطعون و الذي یعتبر  و  
من قانون الإجراءات  800،801الأصل العام منصوص علیه في المادة 

من القانون العضوي  9كما نص على ذلك أیضا المادة  ،)1(المدنیة والإداریة
یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا " والتي قالت  98- 01لمجلس الدولة رقم 

  :في

الطعون بالإلغاء المدفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن  -1
 المنظمات المهنیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و السلطات الإداریة المركزیة و

  .الوطنیة

عیة القرارات التي تكون نزاعاتها من مدى شر  رالطعون الخاصة بتفسی -2
  ."اختصاص مجلس الدولة

                                                             
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات " الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة  )1(

  .الإداریة
ستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإتختص 

  "الصبغة الإداریة طرفا فیها المؤسسات العمومیة ذات 
  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801المادة 

  :دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الدعاوى التفسیریة، و ،دعاوى إلغاء القرارات الإداریة - 1
  .وى الولایةالولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مست-
   .دیةلیة والمصالح الإداریة الأخرى للبالبلد-
  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-
  .دعاوى القضاء الكامل - 2
    ."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة - 3
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من  802في حین اختصاص القضاء العادي فقد نصت علیه المادة 
 801و  800لأحكام المادتین خلافا "الإداریة بقولها  قانون الإجراءات المدنیة و

  :من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیةیكون  ،أعلاه

  .مخالفات الطرق -1

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض  -2
الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحدى الولایات أو البلدیات أو 

  ".المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة

ادي في لقوانین التي تعطي الاختصاص للقضاء العكما توجد بعض ا
من قانون  273ن القضاء الإداري مثل المادة الفصل في المنازعات عوضا ع

المؤرخ في  15-83مر كذلك الأ و ،المتعلقة بحقوق الجمارك وارك الجم
ر المتم بالأم المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي المعدل و 02/07/1983
  .)1(11/11/1999في  المؤرخ 10- 99رقم 

  

  

  

  

                                                             
  .120،121ص  ، ص2011الجزائر،  عنابة، ،المحاكم الإداریة، دار العلوم ،الصغیر بعليمحمد /د )1(



 عامةالالرقابة على الشرعیة الإجرائیة للجزاءات الإداریة : الفصل الثاني 
 

  

99 
 

  أثر الطعن في الجزاء الإداري  :الفرع الثاني

تختلف التشریعات في تحدید الآثار القانونیة المترتبة على الطعن في 
 فمنها ما یعتبر رفض الجزاء الإداري كافیا لإلغاء الجزاء و ،العقوبات الإداریة

 كما هو الحال في غرامات المرور في التشریع الجزائري و ،بدأ الدعوى الجنائیة
أما التشریعات التي أخذت بنظام قانون العقوبات الإداریة  ،المصري الفرنسي و

إنما الطعن  و ،فلم تعتبر مجرد رفض الجزاء كافیا لإلغائه ،كالألماني والإیطالي
  .)1(ءتبدأ الإجراءات القضائیة بعدئذ لفحص هذا الجزا في الجزاء و

 ،م القضاء المختص یرتب عدة أثارإن الطعن في الجزاء الإداري أما
إلغاء  وقف تنفیذ القرار الجزائي و أهمها حق الطاعن في ألا یضار بطعنه و

   .التعویض عنه الجزاء الإداري غیر الصحیح و

  حق الطاعن في ألا یضار بطعنه   :أولا

الأصول  أهم المبادئ ویعد حق الطاعن في إلا یضار بطعنه أحد     
لا یقتصر أعماله على نوع الطعن سواء من حیث موضوعه أو  و ،الإجرائیة

، ي على كافة الطعون بمختلف صنوفهافهو یسر  ،من ناحیة مرحلته الإجرائیة
بمرحلة معینة یكون  ، كما أنه لا یتقیدسواء كانت مدنیة أو جنائیة أو إداریة

لا ینقطع هذا  الاستئناف و وأعارضة فیطبق في مرحلة الم ،علیها الطعن
  .الأصل حتى مرحلة الطعن بالنقص

                                                             
  .115غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، مرجع سابق، ص/د.أ )1(
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فهو یعد أحد المبادئ  ،یطبق هذا الأصل في المجال الإداري أیضا و    
  .العامة للقانون في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

لا یجوز  هأن ،نطاق الجزاءات الإداریةفي عمال هذا المبدأ یقتضي إ و       
سواء بأن یضیف  ،للقاضي تشدید الجزاء المطعون فیه بأي شكل من الأشكال

مدته أو یرفع قیمته إن كان مالیا أو یفرض التزامات  في أخر أو یزید اإلیه جزاءً 
مهما یكن  و ،لو كان القانون یتطلب ذلك أخرى غیر التي تطلبها الإدارة حتى و

أن یردها إلى الصواب بتعدیل ري فلا یملك عمال الجزاء الإداخطأ الإدارة في إ
تطبیق الحق للقانون طالما أن إتیانه ذلك هو بزعم أن ذلك  ها الجزائي،قرار 

  .)1(یضر حتما بالطاعن

بید أن تطبیق هذا المبدأ في المجال الإداري یقتصر على الحالة التي      
القضاء  یكون فیها القاضي الإداري مختصا بالفصل في الطعن بطریق دعوى

على اعتبار أن المجال متسع  أمامه لا للقضاء  ،الكامل دون دعوى الإلغاء
ما حین أ تعدیله، یه ونما أیضا بتقویم القرار المطعون فإ و ،بالتعویض فحسب

بطریق دعوى  - یكون إتمامه مقصورا على مجرد إلغاء الجزاء غیر المشروع
لا  و ،تیقنه من مخالفته للقانونئه حال عند حد إلغا فإن سلطته تتوقف -اءالإلغ

یتعد ذلك إلى إصدار أوامر للإدارة، أو الحلول محلها في إصلاح الجزاء زیادة 
  .أو نقصان تسدیدا أو تخفیفاً 

                                                             
)1(  Mouhamed Naser Eldin, Le contrôle judiciaire de la légitimité du licenciement en droit 
Français et en droit Egyptien, Thèse de doctorat, université d’Ein Shams, 1980, p513.   
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 و ،مة القرارخاصدعوى عینیة تقوم على مو تبریر ذلك أن دعوى الإلغاء     
كم بإلغائه في الح وتهدف إلى تحدید مدى مطابقته أو مخالفته للقواعد القانونیة 

فیحدد من خلالها القاضي  ،أما دعوى القضاء الكامل ،حالة عدم مشروعیته
قرار وفقا لما تقتضیه ظروف الحقوق واجبة الأداء للطاعن تعویضا أو تعدیلا لل

لذا قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن دعوى القضاء الكامل تعد  ، والحال
 .)1(قوبات الإداریةإحدى الضمانات العامة في نطاق الع

  وقف تنفیذ الجزاء الإداري   :ثانیا

ع عیة الأعمال الإداریة، أجاز المشر تكریسا لدولة القانون وضمانا لمشرو 
 قرار إما بغرض الحصول على تعویض أو قصد إلغاء ،للأفراد اللجوء للقضاء

 یدخل ، والدعاوي الإداریة المختلفةغیرها من صور  إداري أو بهدف توقیفه و
 139هذا ضمن إطار ممارسة حق التقاضي المكفول دستوریا بموجب المادة 

 تضمن للجمیع و الحریات و تحمي السلطة القضائیة المجتمع و" التي نصت 
  ".لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

یجوز لكل ذي مصلحة أن یلجأ إلى القضاء  ،تكریسا لهذا الحق و
ار الإداري إذا تبین أن القرار قد جانب إطار الإداري طالبا وقف تنفیذ القر 

 على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط الشكلیة و و ،المشروعیة
  :الموضوعیة

                                                             
  .237سابق، صرجع مھي أبو یونس، امحمد ب/د )1(

  



 عامةالالرقابة على الشرعیة الإجرائیة للجزاءات الإداریة : الفصل الثاني 
 

  

102 
 

  :شروط شكلیة -1

إضافة إلى الشروط الشكلیة العامة الواجب توافرها في كل دعوى مرفوعة 
دعوى تشترط المحكمة لقبول دعوى الوقف أن یرفع الطاعن  ،م القضاءأما

لم یبادر المعني  لأنه لا یصح المطالبة بوقف تنفیذ قرار إداري و و ،الإلغاء
  . )1(بالأمر برفع دعوى الإلغاء لأن حكم الوقف حكم مؤقت

  :تتمثل فیما یلي :شروط موضوعیة-2

   :شرط الاستعجال-أ

الأذى الذي یمس الطاعن عن جراء تنفیذ القرار ما  یقصد به الضرر و و
  .)2(تعذر تداركها مثل تقید الحریة الشخصیةیینجم عنه من نتائج 

مؤدى ركن الاستعجال أن "  قولهاقد عرفته المحكمة المصریة العلیا بـ و
  ".یكون من شأن تنفیذ القرار المطعون فیه أن تترتب علیه نتائج یتعذر تتداركها

سجیله أو یرفع الطالب دعوى توقیف قرار إداري یقضي بإلغاء تومثاله أن 
عون أن القرار المط فإذا ثبت أن دورة الامتحان على وشك الانطلاق و ،فصله

بما یتعذر تدارك الامتحان جاز للقاضي الأمر  ،فیه سیصدر بعد انتهاء الدورة
  .الامتحان إذا توافرت بقیة الشروطبتوقیف 

  
                                                             

  .23ص، 1999الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،1الوجیز في الإجراءات المدنیة، ج ،محمد إبراهیمي/أ )1(
  .120ص سابق،محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، مرجع /د )2(
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   :مشروعیةشرط الجدیة أو ال -ب

ن على القاضي أ و ،قویة ي أن طلب التوقیف مبني على أسباب جدیة وأ
  .علیها الدعوى بنیتیفحص الأسس التي 

   :بأصل الحق  أن لا تمس دعوى الوقف -جـ

هذا أمر طبیعي فالمراد من دعوى الوقف هو استصدار حكم مؤقت لا  و
هذا الشرط نجد  و ،هو شأن كل دعوى استعجالیه و ،یمس بأصل الحق

حیث  والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 918منصوص علیه في المادة 
ینظر في أصل الحق  یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة و" نصت على 

  ".جالالآیفصل في  و 

   :أن لا یتعلق القرار محل دعوى الوقف بالنظام العام -د

لا أن  و العام علاقة بالنظامحیث لا یجوز للقاضي أن ینظر في قرار له 
  .یوقف سریانه

  :أن لا تؤدي دعوى الوقف إلى الاعتراض عن تنفیذ قرار إداري -ه

مكن توقیف سریان قرار إداري ی ،الحالات المنصوص علیها قانونا ستثناءاب
ستوجب تتدخل القاضي ت ي حالة الضرورة أو حالة استعجالیهت المعنإذا أثب

من قانون الإجراءات  921، حیث نصت المادة )1(القرارلتوقیف الإستعجالي 
                                                             

 كلیة الحقوق، جامعة قالمة، ماجستیر،رسالة یلاء في الجزائر، النظام القانوني لمنازعات الاست ،بوخمیس سهیلة )1(
  .3ص ،2006 الجزائر،
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في حالات الاستعجال القصوى یجوز لقاضي "  على الإداریة المدنیة و
الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي قرار 

  .لو في غیاب القرار الإداري المسبق عریضة و علىإداري بموجب أمر 

لقاضي لاء أو الغلق الإداري یمكن أیضا التعدي أو الاستیفي حالة  و
  ".لإداري المطعون فیه الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار ا

  إلغاء الجزاء الإداري غیر المشروع :ثالثا

فشأنه فـي   ،إذا شاب الجزاء الإداري عیبا في أحد أركانه أو شروط صحته
لا یملــك القاضــي ســـوى  و ،ذلــك شــأن كافــة القــرارات الإداریــة فإنـــه یكــون بــاطلا

   .)1(القضاء بذلك

یمتنــع  و  ،حجیــة الشــيء المقضــي بــهیحــوز حكــم الإلغــاء بهــذا الوصــف  و
غیـر ذلـك التـي قضـى بإلغائـه جهة الإدارة تنفیـذ الجـزاء الملغـى إلا لأسـباب  على

جیة المطلقـة بالنسـبة للكافـة لطبیعـة دعـوى الإلغـاء كما یكسب الحكم الح ،لأجلها
فقط المشرع هو الذي یستطیع أن  و ،العینة التي تقوم على مخاطبة القرار بعینه

فیعـود بهـذا التصـحیح مبرئـا  ،كن بعد تصـحیحهل یعید القرار الملغى تارة أخرى و
  .)2(من تلك الشائبة التي أفضت إلى القضاء بإلغائه

                                                             
  .15ت، ص د مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، الرقابة على أعمال الإدارة، ،سامي جمال الدین/د )1(

 (2) Perrot D, Validation législative et les actes administratifs unilatéraux, R.D.P, Paris, 
1983,  p983.  
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إنما یرتد  و ،لمستقبل فقطسرى لیس فحسب بالنسبة لالإلغاء یكما أن حكم 
  .)1(ن لم یكن مطلقا، فیعتبر الجزاء على اثر ذلك كأیوم اتخاذ الجزاء إلى سریانه

را كان واقعا فحكم الإلغاء من الأحكام الكاشفة لا المنشئة، أي إنما یثبت أم
دوره كان غیر ن الحكم حین یصدر یكشف عن أن القرار منذ صسلفا، لذا فإ

  .هذا التاریخإلى لذا یرتد بأثر  و ،شروعم

ما فیما یخص حدود سلطة قاضي الإلغاء فیتوقف دوره عند إلغاء الجزاء أ    
ستطیع إصلاح الجزاء أو تقویمه ی لا لا یبرح هذه المرحلة و و ،الباطل فحسب

جمیعه یجعل هذا  و ،أو تعدیله أو توجیه أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها
  .)2(حكم الإلغاء محدود الأثر

على مورد رزقه  ي جزاء أصابه في ماله أو نال من حریته أو بغىفالطاعن ف   
فهذا لا یبلغ به الحد المأمول  ،على إلغاء هذا الجزاء هحصولله  لن یكون مجدیا

، أول مقتضیاتها أن یحل القاضي محل الإدارة فیصیر تغي عدالة كاملةبفهو ی
أو إعادة فتحها دون  ،بمثابة ممارسة له بإلغاء وقف نشاط أو غلق منشأة حكمه

تمعن في عرقلة ارة أخرى إلى الإدارة التي قد یوغر صدرها الحكم فالرجوع ت

                                                             
 (1) Rivero (J) et Waline (J),  Droit administratif, Paris, Dalloz, 1994, p199.                   
 Chevallier Jean, L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur, 

)2( A.J.D.A, Paris, 1972, p67.  
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الرجاء ریثما تشاء  یظل ذو الشأن منتظرا بین الیأس و و ،إجراءات تنفیذه
  .)1(تنفذ الحكم الإدارة و

  التعویض عن الجزاء غیر المشروع  :رابعا

 و ،مما لاشك فیه أن تنفیذ الجزاء یحدث ضررا تتفاوت جسامته تبعا لأثره
حین یحكم بعدم مشروعیته  و ،یناله من الحق أو الحریة التي یرد علیها قدر ما

فلاشك أن هذا یكون معناه أن الضرر الذي رتبه جاء على غیر مقتضى 
هنا لا شك یقع التلازم بین  ،لا محالة مسؤولیة الإدارةالقانون الأمر الذي یثیر 

ن عدم المشروعیة یمثل ركن الخطاء لأهذا  و ،المسؤولیة عدم المشروعیة و
  . )2(الموجب لقیامها

إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بین أوجه عدم المشروعیة من  و
 أن عدم المشروعیة تكون دائما على درجة عتبرلإدارة، فامسؤولیة احیث ترتیب 

في هذه  الإدارة الغایة مما یوجب قیام مسؤولیة المحل و الجسامة في عیب من 
 الشكل و لم یعتد بعدم المشروعیة الناجمة عن عیب السبب و و ،الحالة

  .)3(الاختصاص إلا إذا بلغت حداً من الجسامة لا یغتفر

                                                             
القاهرة، مصر،  ،جامعة عین شمس كلیة الحقوق، ة، رسالة دكتوراه،قضاء الأمور المستعجل ،محمد كمال منیر )1(

 .713ص، 1988
  .305ص ،1992مصر،  الإسكندریة، التعویض، مكتبة الصحافة، قضاء الإلغاء و محسن خلیل،/د )2(
 ،1990مصر،  المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، مجلس الدولة، القضاء الإداري و ،مصطفى أبو زید فهمي/د )3(

  .254ص
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المشروعیة  لأن أوجه عدم ،ت الإداریةفإن الأمر یختلف بالنسبة للجزاءا     
أنها تتماثل في جسامة أثرها  أساس تتساوى في ترتیبها لمسؤولیة الإدارة على

فجزاء وقف النشاط الصادر من غیر مختص  ،الخطیر في حقوق الأفراد
لكن دون  یتساوى في جسامة ضرره مع جزاء الإزالة الصادرة من مختص و

ثنان مع جزاء وقف رخصة قیادة صدر بناء یتماثل الإ و ،مراعاة حق الدفاع
من وقع  أكد عدم صحتها بحكم جنائي صادر ببراءةعلى وقائع غیر صحیحة ت

   .)1(علیه جزاء الوقف لعدم ثبوت الواقعة في جانبه

  

 

                                                             
  .281ص ،مرجع سابق ،محمد سعد فودة/د )1(



  
  خاتمة
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 :خـــاتمــــة 

إعطــاء نظــرة عامــة عــن الجــزاءات الإداریــة  ا البحــثحاولنــا مــن خــلال هــذ
العامـــة التـــي جـــاءت لتواجـــه مشـــكلة التضـــخم التشـــریعي الجنـــائي ، حیـــث هنـــاك 
جــرائم لــم تعــد تشــكل مــع مــرور الوقــت أهمیــة كبیــرة فــي نظــر المجتمــع أو علــى 

  .الأقل لم تعد تستحق مواجهتها بعقاب جنائي

بــد أن تكـون لهــا فاعلیــة وحتـى تحقــق الجـزاءات الإداریــة العامــة هـدفها لا   
في ردع المخالفین لأنه مـن غیـر هـذه الفاعلیـة سـوف ننتقـل مـن تضـخم تشـریعي 
جنــائي إلــى تضــخم تشــریعي إداري وهــذه الفاعلیــة تتــأتى مــن خــلال ســرعة توقیــع 

  .الجزاء الإداري العام والمرونة في تطبیقه بالإضافة إلى التدرج في توقیعه 

لا تكــون علــى حســاب حقــوق الأفــراد وحریــاتهم غیــر أن هــذه الفاعلیــة یجــب أن  
لهذا وجب أن تحاط سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة العامة بسیاج من 
المبـادئ التــي تكفـل عدالــة الجــزاء وبعـده عــن التعسـف والتســلط الإداري ، ولاشــك 
أن خضــــوع الإدارة فــــي ممارســــتها ســــلطة الجــــزاء لرقابــــة القضــــاء هــــي الضــــمانة 

  .لحقوق الأفراد وحریاتهم الحقیقیة

ومع كون الجزاءات الإداریة العامة جـاءت لتواجـه مشـكلة التضـخم فـي التشـریع  
نمــا جــاءت لتطبــق إلــى  الجنــائي ،إلا أنهــا لــن تكــون بدیلــة عــن العقوبــة الجنائیــة وإ
جنبهــا،  فــالردع الإداري یعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع الــردع الجنــائي لمواجهــة كــل 

وائح، فمــا لا یســتحق أن یواجــه بعقــاب جنــائي یواجــه بجــزاء خــرق للقــوانین أو اللــ
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إداري، ومــا لا یمكــن مواجهتــه بجــزاء إداري یقــرر لــه عقــاب جنــائي وفقــا لطبیعــة 
  .الجریمة المرتكبة وجدوى الذي یقابلها ویتناسب مع درجة خطورتها

  :أهم النتائج

  :نخلص في نهایة بحثنا إلى نتائج أهمها 

العامة لها ذاتیة خاصة بها، فهي من حیث الشكل قرارات الجزاءات الإداریة  -1
إداریـــة، ومـــن حیـــث الموضـــوع عقـــاب ردعـــي یوقـــع نتیجـــة الإخـــلال بـــالقوانین و 

وهــــذه الذاتیــــة أعطــــت هــــذه الجــــزاءات كیانــــا مســــتقلا عــــن كافــــة صــــور . اللــــوائح
الجزاءات وبالتالي أصبح للجـزاءات الإداریـة العامـة النظـام القـانوني الخـاص بهـا 

لذي یحكمها ویـنظم قواعـد تطبیقهـا، وهـو نظـام یختلـف عـن الأنظمـة التـي تحكـم ا
سائر الجزاءات وأهـم مـا یترتـب عـن هـذا الاسـتقلال هـو إمكانیـة توقیـع الجـزاءات 
ــة العامـــــة إلـــــى جانـــــب الجـــــزاءات الأخـــــرى ســـــواء العقوبـــــات الجنائیـــــة أو  الإداریـــ

لمتمثلــــة فــــي الجــــزاءات الجــــزاءات المدنیــــة بالإضــــافة إلــــى الجــــزاءات الإداریــــة وا
  .التأدیبیة والتعاقدیة

تخضع الجزاءات الإداریة العامة لكافـة المبـادئ العقابیـة التـي تحكـم مختلـف  -2
أیــاً كانــت صــور العقــاب، فهــذه المبــادئ تســري فــي مواجهــة كافــة صــور العقــاب 

الجهــــة التــــي توقعهــــا، فالضــــمانات التــــي تحكــــم شــــریعة العقــــاب الإجرائیــــة منهــــا 
ة تشـــكل الحمایـــة الحقیقیـــة لحقـــوق وحریـــات الأفـــراد فـــي مواجهـــة أي والموضـــوعی

صورة من صور العقاب ولا شك أن ذلك ینسحب على الجزاءات الإداریة العامة 



 خاتـــــــــــمـة  
 

 

111 
 

والتي توقع من قبل الإدارة دون اللجوء إلى القضـاء، حیـث تكـون مظنـة التعسـف 
اءة اسـتعمال من قبل الإدارة في استخدام سلطتها في توقیع هذه الجـزاءات أو إسـ

هـذه الســلطة أمــر محتمـل الوقــوع، فكــان مــن الواجـب إخضــاع الجــزاءات الإداریــة 
نــاً واطمئنانــاً العامــة لكافــة الضــمانات التــي تحكــم شــریعة العقــاب، ممــا یشــكل أم

  .للأفراد على حقوقهم وحریاتهم

 القضــائي،أنـه الطریـق البــدیل الوحیـد الــذي یعتبـر بمثابــة تحـول عــن الإجـراء  -3
ى أن توقیع العقاب أصبح یتم خارج سـلطة القضـاء وأنـه لـم یعـد اللجـوء إلـى بمعن

  .القضاء ضرورة حتمیة لمعاقبة جمیع المخالفین للتشریع والتنظیم

أنه یجسد ظاهرة الحد من التجریم بمعنـى أن نظـام العقـاب الإداري یسـتدعي  -4
  .اقبة مرتكبیهانزع الوصف الجزائي عن الجرائم التي تتولى السلطات الإداریة مع

أنه یجسـد كـذلك ظـاهرة الحـد مـن العقـاب الجزائـي أي نـزع الوصـف الجزائـي  -5
للأفعــال لا یعنــي أنهــا تصــبح مباحــة بـــل تبقــى ممنوعــة ومعاقــب علیهــا بصـــفتها 
جـرائم إداریـة، فـي هـذه الحالـة یصـبح العقـاب الإداري ولـو بنسـبة متواضـعة بـدیلا 

الجرائم الأقل خطورة، من شأن هذا التوجه حقیقیا للعقاب الجزائي بالنسبة لبعض 
التقلیــل علــى الأقــل مــن ظــاهرة الســوابق القضــائیة ومالهــا مــن نتــائج ســلبیة علــى 

  .المجتمع والأفراد

أنـــه یجســـد مـــن جهـــة أخـــرى سیاســـة الحـــد مـــن الســـجن بمعنـــى أن العقوبـــات  -6
الإداریــة هــي غیــر ســالبة للحریــة، ولا یحتــاج تنفیــذها زج المعــاقبین فــي الســجون، 
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عفـاء المجتمـع مـن  من شأن هذا الأمر ضمان حریة الناس وكـرامتهم مـن جهـة وإ
  .تكالیف إعادة إدماج المعاقبین إداریا

  :الاقتراحات

نتهاج سیاسة الحد من العقاب الجزائي أمر لا بـدیل عنـه لمسـایرة تطـور إن ا -1
یطالیــا منــذ  1975تشــریعات الكثیــر مــن الــدول وفــي مقــدمتها ألمانیــا منــذ عــام  وإ

اللتــان تعتبــران مــن الــدول الرائــدة فــي إقــرار نظــام متكامــل للعقوبــات  1981عــام 
ــــة فــــي مواجهــــة الجــــرائم الأقــــل جســــامة و خطــــورة مثــــل  الجــــنح البســــیطة الإداری

أمــر ضـروري لجعــل العقوبـة وســیلة تربویـة بالدرجــة الأولــى والمخالفـات، كمــا أنـه 
  .ولیس فقط وسیلة قمعیة الهدف منها الانتقام من مخالفي القانون

التوســع فـــي الأخـــذ بـــالجزاءات الإداریـــة العامــة نتیجـــة لتنـــوع المجـــالات التـــي  -2
اصة مـع التطـور المتسـارع فـي كثیـر أصبح لزاما على الإدارة التدخل لحمایتها خ

من المجالات كالانترنت بالإضـافة إلـى بعـض المجـالات الحیویـة كحریـة التجـارة 
  .ؤالتباطوالمرور والتي تحتاج حمایتها إلى السرعة وعدم 

تیسیر إجراءات توقیع الجزاءات الإداریة العامـة وعـدم إتبـاع سلسـة طویلـة و  -3
ر سـلبا علــى مرونـة توقیعهـا شـرط أن لا یخــل معقـدة مـن هـذه الإجــراءات بمـا یـؤث

  .ذلك بالضمانات الموضوعیة والإجرائیة التي تحكم شریعة العقاب

نزع الوصف الجزائي عن الجرائم التي لـیس فیهـا ضـحایا وهنـاك أمثلـة كثیـرة  -4
لهــذا النــوع فــي جمیــع القــوانین، منهــا علــى ســبیل المثــال قــانون المــرور، الصــید، 
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البنــــاء، الصــــحة وغیرهــــا مــــن المیــــادین، فلــــیس مــــن المعقــــول معاقبــــة مســــتهلكي 
المخدرات والمتشردین جزائیا في حین أن هؤلاء هم بحاجة إلى الرعایة والحمایة، 

لابــد كــذلك أن یمتــد نــزع الوصــف الجزائــي إلــى مجــالات أخــرى لا تقــل أهمیــة و 
التـــي أصـــبح ممارســـوها كالعمـــل الطبـــي والتوثیـــق وغیرهمـــا مـــن المهـــن المنظمـــة 

یعانون من شـبح المتابعـات الجزائیـة مـثلهم مثـل مسـیري القطـاع العـام والصـحافة 
  .المكتوبة

تلـــك الجــزاءات الإداریـــة  للســلطة الإداریـــة المنــوط بهـــا توقیــعلابــد أن یتـــوافر  -5
  .وبة بشبهة التحیزة والاستقلال لضمان عدالة غیر مشطابع الحید

ات القانونیة كمبدأ حـق الـدفاع ومبـدأ تناسـب العقوبـة لابد من مراعاة الضمان -6
 .وجسامة الجریمة

 

 

  مد االلهـم بحـت
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  قــائـــمة المـــراجـــع

  :المراجع باللغة العربیة - أولا

  :الكتب -أ

  .2012 الجزائر، ، دار هومه،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة/أ -1

، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ،أحمد فتحي سرور/د.أ -2
 .1993 القاهرة، مصر، ،العربیة دار النهضة

، دار الجامعة الجدیدة العامة لقانون العقوبات الإدارياالنظریة  ،أیمن مصطفى محمد/د -3
 .2008الإسكندریة، مصر، للنشر،

، الجزء الأول مصادر الالتزام، دروس في النظریة العامة للالتزام ،توفیق فرج/د.أ -4
 .1980 القاهرة، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعیة،

للنظم  دور القضاء في المنازعات الإداریة دراسة تطبیقیة ،حسن السید بسیوني/د -5
  .1983 مصر، اهرة،الق ، عالم الكتاب،المقارنة في مصر و فرنسا و الجزائر

، -مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة -قضاء التعویض ،رمزي الشاعر/د -6
  .1985ط، .د

منشأة  ، منشأة المعارف،الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا ،رمسیس بنهام/د.أ -7
  .1984المعارف، الإسكندریة، مصر،

 دراسة تأصلیة- حدود سلطات الإدارة في توقیع عقوبة الغرامة  ،زكي محمد النجار/د -8
للجزاءات المالیة و ضوابط توقیعها في كل من النظام التأدیبي و العقود الإداریة و القانون 

  .1999مصر،  القاهرة، ، دار النهضة العربیة،-الإداري الجنائي
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 مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،الرقابة على أعمال الإدارة ،سامي جمال الدین/د -9
  .ت د

، منشورات كلیك، الجزء الأول، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريسایس جمال، /أ  -10
  .2013، 1الجزائر،  ط

ط، .، د-دراسة مقارنة -النظریة العامة للقرارات الإداریة ،سلیمان الطماوي/د.أ -10
1991.  

ــــ-11 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ،ــــ  ، دار الفكر العربي،-دراسة مقارنة -الوجیز في القانون الإداري ــ
  .1992 مصر، القاهرة،

 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،أصول علم الإجرام القانوني ،سلیمان عبد المنعم /د -12
  .1994 الإسكندریة، مصر،

 الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة، المساءلة التأدیبیة للموظف العام ،سعد الشتیوي/د -13
  .2008 مصر،

الشهرة  القرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار و القانون و ،ريالجوهعبد العزیز /د -14
  .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -دراسة مقارنة- 

 .ت.ط، د.، دضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/د -15

ــــــ-16 ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ  المعارف،، منشأة الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ،ــ
 .2003مصر، الإسكندریة،

ــ-17 ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ الإداریة الشاملة ضمانات تأدیب الموظف  الموسوعة، ــــــ
  .2005 ، مصر،منوفیةال الجزء الثالث، مطابع الولاء الحدیثة، ،العام
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، دار الجامعة النظام القانوني للجزاءات في العقود الإداریة ،العنزيعبد االله نواف /د -18
  .2010 الإسكندریة، مصر، الجدیدة،

القاهرة،  ، دار الفكر العربي،نظریة الجزاءات في العقد الإداري ،عبد المجید فیاض/د -19
  .1975 ،1ط مصر،

الدار العلمیة الدولیة ، أحكام المصادرة في القانون الجنائي ،علي أحمد الزغبي/د -20
  .2002 عمان الأردن، التوزیع، دار الثقافة للنشر و التوزیع و للنشر و

، الغلو في الجزاء وأثره على مدى صحة القرار الإداري ،علي حسن علي عبد المجید/د -21
  .2007 القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة،

 ، مكتبة النهضة المصریة،دراسة مقارنةالسلطة التأدیبیة  ،عمرو فؤاد أحمد بركات/د -22
  .1997 القاهرة، مصر،

 القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربیة،القانون الإداري الجنائي ،غنام محمد غنام/د.أ -23
  .ت.د

، تأدیب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،فؤاد محمود معوض /د -24
  .2006 ،الإسكندریة، مصر دار الجامعة الجدیدة،

الإسكندریة،  ، دار المطبوعات الجامعیة،القضاء الإداري ،ماجد راغب الحلو/د.أ -25
  .1995مصر، 

، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الوجیز في الإجراءات المدنیة ،محمد ابراهیمي/أ -26
  .1999 الجزائر، الجامعیة،

، دار الجامعة ضوابط الجزاءات التأدیبیة النظام التأدیبي ،محمد أبو ضیف باشا/د -27
  .2011 الإسكندریة، مصر، الجدیدة،
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 و التوزیع، ، دار العلوم للنشرالوجیز في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي/د -28
  .2005 الجزائر،

، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة ،محمد باهي أبو یونس/د -29
  .2000 الإسكندریة، مصر، الجامعة الجدیدة للنشر،دار 

، مكتبة الصحافة، الإسكندریة، مصر، قضاء الإلغاء و التعویضمحسن خلیل، /د -30

1992.  

الإسكندریة،  ، منشأة المعارف،قانون العقوبات القسم العام ،محمد زكي أبو عامر/د.أ -31
  .1993 مصر،

 القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربیة،الجزائي القانون الإداري ،محمد سامي الشوا/د -32
1996.  

  .2007 ط،.، دالنظام القانوني للعقوبات الإداریة ،محمد سعد فودة/د -33

  .دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ت ،القانون الإداري ،محمد فؤاد عبد الباسط /د -34
  

 القاهرة، مصر، النهضة العربیة،، دار مبادئ القانون الإداري ،محمد كامل لیلى/د.أ -35
1986.  

دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى  ،محمد ماهر أبو العینین/د -36
  .2002ط، .، د21بدایة القرن 

  .1990 ط،.د، الجزء الثاني، القانون الإداري ،مصطفى أبو زید فهمي/د.أ -37

وضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة القرار التأدیبي  ،مغاوري محمد شاهین/د -38
 .1986 القاهرة، مصر،  ، المكتبة الأنجلو المصریة،والضمان
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  :الرسائـــــل -ب

، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ،أحمد الكبیسي -1
1981.  

قانون الإجراءات المدنیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام  ،أوقارت بوعلام -2
  . 2012، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،والإداریة الجزائري

، رسالة دكتوراه، جامعة عین التحقیق التأدیبي ودور النیابة فیه ثروة محجوب، -3
 .1994شمس،

، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة دراسة مقارنة ،عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر -4
  .1978ة دكتوراه، جامعة القاهرة رسال

ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري محمد الصالح بن أحمد خزار،  -5
 .2002، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،في النظام القضائي الجزائري

، رسالة دكتوراه، جامعة الترخیص الإداري دراسة مقارنة محمد جمال عثمان جبریل، -6
 .1992عین شمس، 

، سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإدارة والقضاء دراسة مقارنة ملیكة الصروخ، -7
 .1983رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط  ة العجمي،ناصر حسین حسن أبو جم -8
  . 2010جامعة القاهرة،، رسالة دكتوراه، الإداري في غیر مجال العقود و التأدیب
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  :المجلات -جـ

القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون غنام محمد غنام، /د.أ -1
 .1994، عام 18، مجلة الحقوق جامعة الكویت س)القسم الأول والثاني(تطویره
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 ملخص



 ملخــــــــص:

 
ظھرت الجزاءات الإداریة العامة لمواجھة أنواع من الجرائم لا تستحق 

إنما یكفي و  ظرا لقلة أھمیتھا في نظر المجتمع،مواجھتھا بعقوبات جنائیة ن

لمواجھتھا توقیع الجزاءات الإداریة العامة التي توقعھا الإدارة دون الرجوع 

 .التأدیب و العقودذلك في غیر مجال  إلى القضاء و

التي  و عتراضات الموجھة ضد ھذه الجزاءات،إن كان ھناك بعض الا و

عدم توافر الضمانات  و ،تتمثل في تعارضھا مع مبدأ الفصل بین السلطات

الحكم  الخصم و العقابیة لان الإدارة ھي التي توقعھا وھي تمثل في ھذه الحالة

  .في نفس الوقت

مؤسسة لان القضاء یقید الجزاءات الإداریة  إلا أن ھذه الاعتراضات غیر

  .لقیود التي تحكم الجزاءات الأخرىالعامة با

تحددھا السلطة الإداریة تبعا للمخالفات الإداریة استنادا ھذه الجزاءات و 

 .ویض التشریعي المقرر في الدساتیرللتف

ي تتمتع الجزاءات الإداریة العامة بذاتیة خاصة بھا نظرا لكونھا تصدر ف 

 من ناحیة أخرى تتمتع بطبیعة عقابیة، و صور قرارات إداریة من ناحیة، و

  .یاننا مستقلا عن كافة صور الجزاءھو ما أعطاھا ك

 



Résumé : 

 

       Les pénaux généraux sont apparus afin de confronter les déférents 
crimes qui ne méritent pas de sanction car ils n’ont pas assai 
d’importance dans notre sociétés, tondis qu’il suffit juste la signature de 
la pénalité administratif pour la confronter sans prendre l’avis de la 
justice  et ce la ne considère pas le domaine des contrats et les 
discipline. 

      Malgré qu’il y a quelques objections qui sont dirigées contre ces 
pénaux, Et qu‘ils se présentent dans sons opposition avec les principes 
de la séparation entre les autorités et l’indisponibilité des garantie 
sectionnaires car c’est l’administration qui a le droit de signer et qui a 
aussi le droit de jouer les deux rôles en même temps, le tortionnaire et 
la victime(le juge et le suspect). Pourtant ces contestations n’ont pas de 
base car la justice limite les pénaux administratifs généraux avec les 
mêmes limites qui possède les autres pénaux et ces pénaux serons bien 
définis par les autorités  administratives convenablement au fraudes 
administratives conformément à la procuration législative Programmée 
dans les constitutions. 

     Les pénaux administratifs généraux ont leur propre subjectivités vue 
qu’elle sont publié autant que décrets administratif d’un côté et d’un 
autre côté a une nature sectionnaire, cela a donner  une entité 
indépendante de la totalité des autres pénaux. 


